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  الإقرار

  :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

 مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة

  "دراسة في ضوء القانون الفلسطيني"
 

مـا تمـت    أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء

كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة  أن هذه الرسالةو ورد، الإشارة إليه حيثما

  . أو لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.  
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 الشركة العادية العامةمسؤولية الشريك المتضامن في 

  "دراسة في ضوء القانون الفلسطيني"
  إعداد

  خضر محمد ريان
  إشراف

  نعيم سلامة. د

  الملخص

بير في ودور ك أهميةكبيرة لما للشركات من  أهميةيكتسب موضوع الشركات التجارية 

 أن، فمن خلال الشركات التجارية تتحرك عجلة الاقتصاد الوطني حيث تحقيق التنمية الاقتصادية

على الاقتصـاد   إيجاباًالشركات تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي مما ينعكس 

مدنيـة   تنشأ التزامات وبسبب تعاملاتها التجارية المتشعبةالشركات التجارية  أن إلا، الفلسطيني

  .مدينة أودائنة  إماتكون الشركة  أنيترتب على هذه التعاملات  وقد وتجارية مع الغير

متضامن في الشركة العاديـة  كان موضوع دراستي مسؤولية الشريك الولهذا الغرض، 

محل اعتبار في تكوين الشركة العادية العامة سواء كانـت   فلشخصية الشريك المتضامن، العامة

ويترتب على دخول الشـخص كشـريك    ،محدودةعادية شركة  أو "عادية عامة" شركة تضامن

متضامن في شركة عادية عامة اكتسابه صفة التاجر ويكون مسؤولاً عن الديون التي تقع علـى  

  .الخاصة أموالهعاتق الشركة مسؤولية شخصية في 

طبيعة الشركة العادية العامة يتمثـل فـي مسـؤولية الشـركة      أوجدتهفالضمان الذي  

، ومسؤولية اء بالتضامن والتكافل تجاه الغيركة وتكون مسؤولية الشركوالشركاء عن ديون الشر

ن قـام  إمسؤوليته حتى و إلىالشريك المتضامن تكون حال حياته ووجوده في الشركة بالإضافة 

التركة بعد وفاة الشـريك   إلىأيضاً وتمتد هذه المسؤولية  العادية العامةشركات البالانسحاب من 

وكل ذلك وفق  الشركة إفلاسالدراسة مسؤولية الشريك المتضامن حال كما وتناولت  ،المتضامن

يتحمل الشريك الذي  وعليهحد الشركاء قد يكون معسراً أ أنكما  ،سيتم دراستها وأحكامضوابط 

  .الشركاء المتضامنين كل بقدر حصتهالدين و أوفى



 ي 

ضمان دائني الشركة العادية العامة يتمثل في تكافل وتضامن الشركاء تجاه هـؤلاء   إن

، الشـركاء الخاصـة   أموال إلىتمتد  وإنماالشركة  أموالالمسؤولية لا تقف عند حدود والدائنين 

للسداد فإنه يحق  أموالهاوفي حال عدم كفاية  العادية العامةشركة الويحق للدائنين الرجوع على 

، كما يحق للدائنين الرجوع على جميـع  أي من الشركاء بكامل قيمة الدين ين الرجوع علىللدائن

 ولهوالأسرع لتحصيل ديونه  الأسهلعن الطريق يبحث الدائن دائما  أن إلاالشركاء دفعة واحدة 

يطالب عدة شـركاء   أنكما يحق له  في المطالبة، لا يشترط الترتيبفالخيار بمطالبة أي شريك 

حد الشركاء بسداد قيمة الدين يحق له الرجـوع علـى بـاقي    وفي حال قيام أ، الشركاء كافة أو

  .كل بحسب حصته في الشركةالشركاء 
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 المقدمة

الشركات التجاريـة   أعدادزيادة وأسهم ، لحديث تطوراً اقتصادياً وتجارياًا يشهد العصر

فـي   فالشركات التجارية تمثل نشاطاً اقتصادياً كبيراً ،ر الاقتصادي والتجاريالتطو فيوتنوعها 

لما تتمتع به من رأس مال كبير وخبرات متنوعة تستطيع من خلالها القيام بأعمال  المجتمع نظراً

فكان لابد من تنظيم عمل هذه الشركات ، شخاص الطبيعيين في أغلب الأحيانلا يقوى عليها الأ

 إلـى بموجب قانون معاصر يواكب ويراعي التنمية الاقتصادية ويسـعى   عهااأنوعلى اختلاف 

 ، وتحديدالطبيعيين والاعتباريين الأشخاصب تنظيم علاقتها تجاه الغير من كما ويتوج، يقهاتحق

ومهم فـي عمليـة    أساسي، لأن تنظيم هذه العلاقات له دور رسؤولية هذه الشركات تجاه الغيم

الضمان الملائم للمتعاملين مع الشـركات التجاريـة    إيجادالتنمية الاقتصادية والتجارية وتحديداً 

  .أنواعها اختلاف على

، وموضوع دراستنا هنـا  أموالوشركات  أشخاصشركات  إلىالتجارية  تقسم الشركات

وإن ، محـدودة العادية الشركة الو العادية العامةشركة الالتي تتمثل في و الأشخاصهي شركات 

بالغ  أمرهذه المسؤولية المذكورة تجاه الغير وحدود  الأشخاصتنظيم موضوع مسؤولية شركات 

القانون الذي  أننجد  الساري في الضفة الغربية الأردني قانون الشركات إلىوبالرجوع  ،الأهمية

صدر في السـتينات مـن    الذي ردنيالأقانون الهو  الشريك فيها ةمسؤوليوينظم هذه الشركات 

، وهو قانون قديم على خلاف الشركات التجارية والتعاملات التجارية التي تزداد القرن الماضي

التطور وتشابك العلاقات التجارية مع الشركات الأخرى والغيـر   إن هذا، وميوماً بعد يوتطوراً 

  .1تطور تشريعي يواكبها ويساعد في تنظيمها إلىبحاجة 

ماهية هذه المسـؤولية  تحديد  إلىركة والشركاء بحاجة إن موضوع مسؤولية الش، لذلك

كفلاء متضامنين للشركة وليسوا مـدينين  فيها الشركاء و يعتبر  وحدودها لهاوالطبيعة القانونية 
                                                           

 493من الجريدة الرسـمية الأردنيـة صـفحة     1757المنشور في العدد  1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم  1
مـن جريـدة الوقـائع     76المنشور في العدد  2008لسنة  6وتم تعديله بموجب القرار بقانون رقم  .1964-5-3بتاريخ 

 1964لسـنة   12قانون الشـركات الأردنـي رقـم     ـ وتجدر الاشارة إلى ان20/6/2008بتاريخ  6الفلسطينية صفحه 
وتعديلاته هو قانون ساري في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وأن هذه الدرلسة تقتصر على دراسـة الواقـع القـانوني    

 .للشركات التجارية في الضفة الغربية دون قطاع غزة
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المبدأ من تحديـد لطبيعـة مسـؤولية الشـريك      وما قد يترتب على هذا ،متضامنين مع الشركة

لا تقف فقط عند حـدود رأس مـال    المسؤوليةإن  وعليه، متضامن في الشركة العادية العامةال

لضمان لـدائني هـذه   اصة التي تمثل االشركاء الخ أموال إلىتمتد  وإنماالشركة العادية العامة 

ن الدائن من الرجوع على أي من الشركاء بمطالبتـه بكامـل   الضمان يمكّ هذا أن ، كما1الشركة

 المشرعوجعل ، بالرجوع على جميع الشركاءأيضاً قيمة الدين المترتب على الشركة وله الحق 

راء تعاملاتها الشركاء الخاصة ضماناً للديون التي تترتب على الشركة ج وأموالمن ذمة الشركة 

، وهو الأمر الذي يميزها عن باقي الشركات الأخـرى المتمثلـة بشـركات    التجارية مع الغير

الأموال كشركة المساهمة الخصوصية والمساهمة العامة التي تكون فيهـا مسـؤولية الشـريك    

الشركة فقـط هـي الضـمان لـدائني      أموال، بحيث تكون ةمحدودة بمقدار مساهمته في الشرك

  .2كةالشر

للشريك  إنبل  ،رجوع الدائن على الشركة والشركاء لتحصيل ديونه ولا يقف الأمر عند

يقوم هـذا   أنالدائنين  ء بعد مطالبته بدفع الدين من قبلالذي قام بالوفاء بالدين عن باقي الشركا

، بمقدار حصة هذا الشريك من الـدين  بما دفعه من دين الرجوع على أي من الشركاءالشريك ب

حد الشركاء وحده المسؤولية أيتحمل  أنلا يتصور و، ه الحق بالرجوع على جميع الشركاءكما ل

ركاء هم شـركاء فـي   ، فجميع الشحق في الرجوع على باقي الشركاءال إعطاءهالقانونية دون 

 وكذلك لايتحمل شريك لوحده الخسارة التي قد تلحق في الشركة  أنلا يمكن و، الربح والخسارة

 أعطاه، بل يترتب على الشركة العادية العامةحد الشركاء لوحده الدين الذي قد أن يتحمل أيمكن 

  .3مشرع حق الرجوع على باقي الشركاءال

كة هذه الدراسة بتحديد طبيعة مسؤولية الشريك المتضامن في الشـر  لقد قام الباحث في

ومسؤولية  ،من الشركة العادية العامة انسحابه أوحياته  أثناء العادية العامة وحدود هذه المسؤولية

                                                           

 . النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  1/أ/ 9المادة  1
. 2007. عمـان . دار الثقافة للنشر والتوزيع: أول إصدار. طبعة أولى. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 2

  .96ص
  .94ص . 2006. القاهرة. العربيةدار النهضة : بدون طبعة .ننطاق مسؤولية المدين المتضام: الرفاعي، احمد محمد 3
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 ـ. ثـار آوما قد يترتب عليها من  ،الشركة العادية العامة إفلاسالشريك المتضامن عند  ا تـم  كم

ضامن المت، وما يترتب على الشريك بعد وفاة مورثهم الشريك المتضامنمسؤولية الورثة  معالجة

تم الحديث في هذه الدراسة عن مسألة رجوع الـدائنين علـى   و، من التزامات وما له من حقوق

قانونية، كما تم  ثارآالشركة العادية العامة وعلى الشركاء المتضامنين وما يترتب على ذلك من 

ه من قبـل  تمت مطالبت أنحد الشركاء بالوفاء بالدين عن باقي الشركاء بعد معالجة مسألة قيام أ

شركاء كلٌ بمقدار حصته فـي  ، بحيث يكون لهذا الشريك الحق في الرجوع على باقي الالدائنين

يتحمل جميع الشركاء الديون المترتبة على الشركة وذلك فـي   أنالأصل هو  أن، حيث الشركة

  .عليهاة عن سداد الديون المترتبة الشركة العادية العام أموالالخاصة عند عدم كافية  أموالهم

 1964لسنة  12تطوير قانون الشركات الأردني رقم  المشرع الفلسطينيب أولىلقد كان 

 ـي يواكب التطوير القانوني الحديثفلسطين شركاتقانون إقرار أو  ى مـع التطـوير   ، ويتماش

  .شركات التجارية والمتعاقدين معهم، ويلبي احتياجات ورغبات الالاقتصادي والتجاري

  أهداف الدراسة

  :الدراسة على هأهداف هذتتركز 

بيان من هو الشريك المتضامن وما يترتب للشريك من حقوق وما عليه مـن التزامـات    -1

  .نية تجاه الشركة والشركاء والغيرقانو

حـال  مسـؤولية  هذه النطاق وحدود بيان الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك المتضامن و -2

في معالجة حدود هذه التي تواجه قانون الشركات  والإشكالات، حياته وبعد انسحابه ووفاته

 .المسؤولية

شـركاء وكيفيـة   معالجة موضوع رجوع دائني الشركة العادية العامة على الشـركة وال  -3

والنقائص التي تعتـري نصـوص القـانون     الإشكالات، ومعالجة الرجوع على الشركاء

 .رجوعه عليهمالمتعلقة بهذا الرجوع وما قد يواجه الدائن عند 
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التي تواجـه   والإشكالاتمعالجة موضوع رجوع الشريك المتضامن على باقي الشركاء  -4

 .شريك عند رجوعه على باقي الشركاءال

اه الغير وتجاه الشركاء الآخـرين مـن   على تنظيم مسؤولية الشريك المتضامن تجالعمل  -5

الرجوع علـى الشـريك المتضـامن     إجراءاتل تفص التيخلال وضع اللوائح التنفيذية 

 .هومسؤوليت

  أهمية الدراسة

  :تتركز أهمية الدراسة في التالي

تحليل نصوص القانون ووضع تصور لقانون ونظام مستقبلي، ومحاولـة إيجـاد حلـول     -1

  .للإشكالات المطروحة

، بتنظـيم وتحـديث   مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة وتحديدتنظيم  -2

 .يان ماهية هذه المسؤولية ونطاقهاهذه المسؤولية وب حدود

 .رجوع الدائن على الشريك المتضامنة بالمتعلق نافذبيان الإشكالات في التشريع ال -3

 .المتعلقة برجوع الشريك المتضامن على باقي الشركاء في التشريع النافذ الإشكالاتبيان  -4

ائنين على الشركاء المتضـامنين فـي   بيان وتوضيح القواعد القانونية المتعلقة برجوع الد -5

 .ق برجوع الشركاء على بعضهم البعضالشركة العادية العامة وكذلك ما يتعل

موضوع مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة تجاه الشـركاء  إن تنظيم  -6

، والتوزيـع العـادل للحقـوق    الأطرافمن شأنه حسم المنازعات والخلافات بين  والغير

 .والالتزامات بينهم

  إشكالية الدراسة

لسـنة   12رقـم   الأردنـي قانون الشركات  قي عدم معالجةتكمن إشكالية هذه الدراسة 

، وبالتالي عدم قدرتـه علـى تلبيـة الاحتياجـات التجاريـة      الغربيةالساري في الضفة  1964
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 إلـى وتنظيمها بحاجـة   أحكامهافموضوع الشركات التجارية بشكل عام ومعالجة والاقتصادية، 

، ولكثـرة التعـاملات   قتصادي الذي يشهده العصر الحاليتحديث مستمر يتماشى مع التطور الا

وتأثيرها على الحياة الاقتصادية لابد من تنظيم وتحديث كل ما  التي تمارسها الشركات التجارية

 تالشـركا  أن تجاه الغير وتجاه بعضهم الـبعض باعتبـار   يتعلق بمسؤولية الشركة والشركاء

 .التجارية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين

  محددات الدراسة

، موضوع مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العاديـة العامـة  هذه الدراسة  تناولت

 الساري في الضفة الغربيـة  الأردنيقانون الشركات بد من الاعتماد بشكل رئيس على لا وعليه

 ـ، 1)م1964(لسنة ) 12(قانون رقم الوهو  رار وما طرأ على هذا القانون من تعديل وتحديدا الق

 ، كون أن هذه الدراسة تقتصر على دراسـة الواقـع القـانوني   2)م2008(لسنة ) 6(بقانون رقم 

  . قطاع غزة دونالضفة الغربية  لمسؤولية الشريك المتضامن وفق قانون الشركات الساري في

  صعوبات الدراسة

عدم وجود دراسات من الصعوبات في موضوع الدراسة ومنها،  لقد واجه الباحث عدداً

 ـوطبي متخصصة تفصيلية تبحث موضوع مسؤولية الشريك المتضـامن  ة هـذه المسـؤولية   ع

غلب الشروحات والمراجع تناولت موضوع المسؤولية بشكل أن أحيث  ،الرجوع عليه وإجراءات

المراجع تناولت  وأغلب ،موضوع مسؤولية الشريك المتضامنعام دون البحث بشكل مفصل في 

  .من في باب الشركة العادية العامةموضوع مسؤولية الشريك المتضا

  منهج الدراسة

وبيـان   وتحليلهاستقراء النصوص باوذلك اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، 

 ةالمحاكم الفلسـطيني توصلت إليه ما  علىكما سيتم الاعتماد ما يعتريها من إشكالات ونقائص، 
                                                           

 493من الجريدة الرسـمية الأردنيـة صـفحة     1757المنشور في العدد  1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم 1 
  1964-5-3بتاريخ 

 20/6/2008بتاريخ  6من جريدة الوقائع الفلسطينية صفه  76المنشور في العدد  2008لسنة  6القرار بقانون رقم  2
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وعلى رأسها قانون الشركات  القوانين الأخرى قضائية ذات علاقة وعلىاجتهادات من والأردنية 

المنهج هو الأفضل  هذا حيث أن، وما طرأ عليه من تعديلات 1)1997( لسنة) 22(الأردني رقم 

  .كبر قدر من المعرفة للقارئأمن حيث إيصال 

  الدراسةبيانات 

إن البيانات التي شملتها هذه الدراسة عبارة عن مجموعة مـن المصـادر والمراجـع    

 بالحديث عن المصادر التي اعتمد عليها الباحث في إعداد هذه الدراسة،والرئيسة منها والثانوية، 

، النافذ في الضفة الغربية 2)م1964(لسنة ) 12(الأردني رقم الشركات قانون اعتمد الباحث على 

ومشروع  ،3)م2008(لسنة ) 6(القرار بقانون رقم  على هذا القانون من تعديل وتحديداًوما طرأ 

حكـم  لى القواعد العامة التي تإبد من التطرق وكان لا ،2019قانون الشركات الفلسطيني لسنة 

ن أ، كمـا  4القانون المدني النافذ في فلسطينحكام العدلية التي تعتبر المسؤولية المتمثلة بمجلة الأ

 ،5)م2001(لسـنة  ) 2(صول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ رقم ألى قانون إالباحث تطرق 

لسـنة  ) 4(وقانون البينات الفلسطيني رقم  ،6)م2005(لسنة ) 23(وقانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

  .7)م2001(

عبـارة عـن   ة والثانوية التي اعتمد عليها الباحـث، هـي   يبالنسبة للمراجع الرئيس ماأ

  .ح قانون الشركاتكتب القانون التي تناولت شرمجموعة من 
                                                           

 2038من الجريدة الرسمية الأردنيـة صـفحة    4204المنشور في العدد  1997لسنة  22ن الشركات الأردني رقم قانو 1
  1997-5-15 بتاريخ

 493من الجريدة الرسـمية الأردنيـة صـفحة     1757المنشور في العدد  1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم  2
 1964-5-3بتاريخ 

 20/6/2008بتاريخ  6من جريدة الوقائع الفلسطينية صفه  76المنشور في العدد  2008لسنة  6القرار بقانون رقم  3
صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية ورسمت بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيـز بـن   . العدلية الأحكاممجلة  4

  م1876ه الموافق 1293م وتوطد نفاذها في عام 1869ه الموافق 1286محمود الثاني في عام 
مـن الوقـائع    38المنشور في العـدد رقـم    2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  أصولقانون  5

 .2001-9-5بتاريخ  5الفلسطينية صفحة 
 2005-4-24بتاريخ  46من الوقائع الفلسطينية صفحة  63المنشور في العدد رقم  2005لسنة  23قانون التنفيذ رقم  6
-5بتـاريخ   226من الوقائع الفلسطينية صفحة  38المنشور في العدد رقم  2001لسنة  4ينات الفلسطيني رقم قانون الب 7
9-2001. 
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  سابقةالدراسات ال

التي تناولت موضوع مسؤولية الشريك المتضـامن فـي   ت السابقة اإن قلة عدد الدراس

الإشـكالات  و المتضـامن تحديد نطاق مسؤولية الشريك ، وبشكل تفصيلي الشركة العادية العامة

، تواجه الدائنين عند الرجوع على الشركة والشركات ورجوع الشركاء على بعضهم البعضالتي 

، هو ما دفع الباحـث إلـى   تنظيم وتحديث هذه المسؤوليةوضياع حقوق الأطراف بسبب سوء 

هـذه  ، وذلك بهـدف تنظـيم   مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامةالكتابة عن 

  .بحدود هذه المسؤولية ونطاقها، وتوعية الأطراف بالحقوق وتطويرها مسؤوليةال

مسؤولية الشريك تناولت موضوع التي  من الدراسات ، أن هناك عدداًرومن الجدير بالذك

ولكنها لم تقم بمعالجته بشكل أساسي وإنما جاءت كمسـائل   المتضامن في الشركة العادية العامة

  :شكل مفصل، ومن هذه الدراساتفرعية لم تعالج ب

حيث تنـاول هـذا الكتـاب     :2010، كتاب الوسيط في الشركات التجارية، عزيز العكيلي -1

وبحث في المدى الزمنـي   ،مسؤولية الشركاء المتضامنين بأنها مسؤولية شخصية تضامنية

ن الشركة ومسـؤولية الشـريك   ك المتضامن ومسؤولية الشريك الخارج ميلمسؤولية الشر

، وفي دراستي هذه تناولت مسؤولية الشركاء التضامنية والشخصية بشـكل مفصـل   الجديد

ركاء ومعالجة الشركاء ورجوع الشريك على باقي الشالشركة و وطرق رجوع الدائنين على

 .حد الشركاء معسراًحالة إذا كان أ

ة الشركاء تناول هذا الكتاب مسؤولي :2002، كتاب الشركات التجارية، محمد فريد العريني -2

مسؤولية الشريك عن ديون الشركة و ن مسؤوليتهم مسؤولية مطلقةإالشخصية والتضامنية و

 .إنه لم يفصل حدود هذه المسؤوليةلا إ، انت هذه الديون هي ديونه الشخصيةكما لو ك

: 1989، جارية وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي، فايز نعـيم رضـوان  كتاب الشركات الت -3

حـد  أن يطالـب  أن للـدائن  إالكتاب المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء وتناول هذا 

، ولاًأمطالبـة الشـركة    بوجـوب ن يتقيد أو كليهما على السواء دون أو الشركة أالشركاء 



8 

شـكالية  ، وفي دراستي عالجت هذه الإه المسألةنه تختلف وجهات النظر حول هذأويلاحظ 

 .شكالاتوغيرها من الإ

 ـ موضوعتناول هذا الكتاب  :2007، التجارية، مصطفى كمال طه تكتاب الشركا -4 ب ااكتس

أنه لم لا إة الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة يالشريك لصفة التاجر ومسؤول

ن الشـركاء المتضـامنين مسـؤولين عـن     أ، كما تناول هذا الكتاب يفصل هذه المسؤولية

، واختلفت وجهات النظر مضاء باسم الشركةتصرفات الشركة وتعهداتها ولو لم يحصل الإ

 .رسالتي تعالج هذه الإشكالية توجاءحول هذه المسألة 

حيث تناول هـذا   :2012، ام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم وبسكتاب الشركات التجارية -5

إلا موال الشركاء أنه لا يجوز التنفيذ على أالكتاب مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية و

، وجـاءت  عـن الشـركاء   مستقلاً معنوياً ، باعتبارها شخصاًالشركة أموالكفاية  ا لاعندم

الإشكالات التي دراستي هذه تعالج طرق وحالات رجوع الدائنين على الشركاء والشركة و

 .تواجه الدائنين

حكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي، سائدة محمد كمال دويمـة،  أ رسالة ماجستير في -6

تناولت هذه الرسالة مشروعية شركة التضامن في الفقه الاسـلامي وخصائصـها    :2015

 ،ومسؤولية الشركة والشركاء عن ديون الشركة وآلية توزيع الأرباح والخسار في الشـركة 

كما وتناولت هذه الرسالة حالات انقضاء شركة التضامن وفسخها، وجاءت دراستي تعـالج  

مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة وآلية رجوع الدائنين على الشـركة  

  .والشركاء ورجوع الشركاء على بعضهم البعض وخصائص مسؤولية الشركاء المتضامنين

، محمد حموري ،ريك المنسحب عن ديون الشركة العادية العامةبحث الظهور ومسؤولية الش -7

: 1، عـدد رقـم  11مجلد رقم  المنشور في موقع دار المنظومة، الجامعة الأردنية، ،1984

تناول هذا البحث الانسحاب من الشركة العادية العامة والآثار المترتبـة علـى انسـحاب    

على الشـركة العاديـة العامـة قبـل     الشريك المتضامن، ومسوؤليته عن الديون المترتبة 

 .انسحابه
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جامعة محمد خضير ، 2010، حورية لشهببحث تحديد الطبيعة القانونية لشركة التضامن،  -8

حيث : 1عدد رقم المنشور في موقع دار المنظومة، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

الجزائـري والفرنسـي   تناول هذا البحث ماهية شركة التضامن وتعريفها وفقـاً للقـانون   

والمصري والأردني، كما وتناول هذا البحث مسؤولية الشـريك المتضـامن فـي شـركة     

 .التضامن باعتبارها مسؤولية شخصية تضامنية تكافلية

فصل الشريك وأثره على شركة التضامن، محمد عبده حـاتم سـعيد،   في رسالة ماجستير  -9

كات الأردني لموضوع فصل الشـريك  تناولت هذه الرسالة مدى تنظيم قانون الشر :2010

عند تطبيقـه،   المترتبة عليهوالاثار  ،ومدى مشروعية الفصل مبرراته ،من شركة التضامن

، وجاءت دراسـتي  هذه الرسالة موضوع انسحاب الشريك من شركة التضامن تكما وتناول

 . ةوحدود هذه المسؤوليتعالج مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة 
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  تمهيد

تساهم  وإنهاسيما لا، الفلسطينيعمدة الاقتصاد الوطني أهم ة من أتعتبر الشركات التجاري

التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الدخل القومي وتوظيف العديد من القدرات البشرية في تعزيز 

الاهتمام  إعطائهان إ، ومواطنين على حد سواءمما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للوطن وال

، وكذلك تحديد الشركات التجاريـة وتنظـيم   أمر بالغ الأهميةعلى صعيد التشريعات والقوانين 

  .ت التي تزاولها الشركات التجاريةتأسيسها وتنظيم شؤونها القانونية والغايا إجراءات

أنلاحظ ي الكثير من التعديلات التشـريعية علـى القـوانين     جرِالمشرع الفلسطيني لم ي

، بل اكتفى بما نص عليه قانون الشركات الأردني ركات التجارية العاملة في فلسطينالناظمة للش

وأصدر المشرع الفلسطيني قراراً بقانون يضيف  ،19641لسنة  12رقم  الضفة الغربيةالنافذ في 

مـا  الـذي  شروع قانون الشركات الفلسطيني وكل ذلك في ظل وجود م ،2أنواع الشركاتبعض 

هذه والتـي تتنـاول    دراستي، ولخصوصية موضوع لغاية اللحظة إعداده قائمازال العمل على 

 بد من الحديث عن قانون الشركاتمتضامن في الشركة العادية العامة، كان لامسؤولية الشريك ال

ت والحديث عن الشركات التجاريـة  وما طرأ عليه من تعديلا في الضفة الغربية النافذ الأردني

  .عام ومقتضب وأنواعها وخصائصها بشكل

  تعريف الشركات التجارية :أولا

 إلـى تعريـف    فـي الضـفة الغربيـة    النافـذ  الأردنـي لم يتطرق قانون الشـركات  

 مـن قـانون    3/2، تطبيقـاً لـنص المـادة    الشركات التجارية، وترك ذلك للقواعـد العامـة  

                                                           

 493من الجريدة الرسمية الأردنية صفحة  1757المنشور في العدد رقم  1964لسنة  12قانون الشركات التجارية رقم  1
  . 3/5/1964بتاريخ 

من الوقائع الفلسـطينية   76بشأن تعديل قانون الشركات التجارية المنشور في العدد رقم  2008لسنة  6قرار بقانون رقم  2
  . 20/6/2008بتاريخ  6صفحة 
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من مصادر قـانون   1مصدراً التي تعتبر القانون المدني 1964لسنة  12رقم  الأردني الشركات

  .2الشركات

عقد " رفت الشركة بأنها فقد ع 3العدلية الأحكاممجلة بفي فلسطين ويتمثل القانون المدني 

 هذا النص، يتضح من 4" على كون رأس المال والربح مشتركاً بينهما  أكثر أوشركة بين اثنين 

على تكوين هذه الشركة بحيث يكـون رأس   أكثر أوالشركة هي عقد يتفق بموجبه شخصين  أن

، نشاط هذه الشركة مشـتركاً بينهمـا   المال اللازم لإنشاء هذه الشركة والربح الناتج عن مزاولة

  .5وشروط خاصة يتميز بها هذا العقد وتطبق على هذا العقد شروط موضوعية عامة

عبارة عن عقد بين المتشاركين فـي الأصـل   " أنها الشركة ب الإسلاميوقد عرف الفقه 

" على أنهـا  أيضاً رفت وع"  أنفسهماإذن في التصرف لهما مع " رفت على أنها كما ع" والربح 

علـى الاشـتراك فـي ربحـه دون      أوعلى الاشتراك في المال وربحه  أكثر أوعقد بين اثنين 

  .6" ناك رأس مال يتجر فيه يكون ه أنالاشتراك فيما يباع ويشترى دون 

أشخاص عدة  أوعقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان "بأنها  الشركةعرف الفقهاء وقد 

 خلاف حـول التعريـف   نه لاأيلاحظ و ،7" أن يتقسموا ما ينتج عنه من الربح، بقصد في شيء

، دراسـتنا ركات التجارية وهي موضـوع  فهناك الش أنواعهاالشركة تتعدد  أنلا إ، العام للشركة

عند الخوض في كل نوع من الشركات سنجد العديد من الفروقات في ووهناك الشركات المدنية، 

  .ذه الشركات والقواعد التي تنظمهاالتي تحكم ه الأحكام
                                                           

: الطبعة الثانيـة . الجزء الأول. الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان: أنظر: مصادر القانون التجاري 1
 . وما بعدها 22ص . 2014. فلسطين. المكتبة الأكاديمية

إن استقلال القانون التجاري والشركات التجارية عن القانون المدني أمر بالغ الأهمية وذلـك لخصوصـية المعـاملات     2
 .9ص. سابقمرجع . الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان: التجارية، أنظر

 . العدلية الأحكاممجلة  3
 . العدلية العثمانية الأحكاممن مجلة  1329المادة  4
دراسـة  " الشـركات التجاريـة   : إليـاس ناصيف، : نظرأللمزيد حول الشروط الموضوعية والخصوصية لعقد الشركة  5

 . وما بعدها 23ص  .2017. لبنان. منشورات الحلبي الحقوقية: الأولىالطبعة . الجزء الأول. "مقارنة
غـزة  . الإسـلامية الجامعـة  . رسالة ماجسـتير . الإسلاميشركة التضامن في الفقه  أحكام: دويمة، سائدة محمد كمال 6

 .4ص. 2015. فلسطين
 . 21ص . مرجع سابق ،الشركات التجارية:. ناصيف، الياس 7
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  الشركات التجارية أنواع :ثانياً

  :أشخاص وشركات أموالشركات  إلىتقسم الشركات التجارية 

شركات تتكون من عدد محدود من الشركاء يعـرف كـل   "شركات الأشخاص تعرف بأنها  -1

هـذه   أنمهنة بمعنـى   أوصداقة  أوربى منهم الآخر ويثق به وتربطهم في الغالب رابطة قُ

 .1" شخصية الشركات والثقة المتبادلة بينهم  أساسالشركات تقوم على 

حيـث  الشركات التي لا يكون فيها لشخصية الشـريك أي اعتبـار ب  " هي الأموالشركات  -2

جمع رأس  إلىاهتمام الشركة يوجه  أنيستطيع كل شخص المساهمة في رأس مالها بمعنى 

 .2" بحث في شخصية الشريكالالمال اللازم لها دون 

أنواع مـن الشـركات   عدة  الأموالوشركات  الأشخاصويندرج تحت كل من شركات 

  :وهي كالتالي

   :"الشركة العادية "الأشخاص شركات  –أ 

  :أنواععدة  وهي

 1964لسـنة   12لم يتطرق قانون الشركات الأردني رقم  :"العادية العامة"شركة التضامن  -1

النافذ في الضفة الغربية إلى تعريف الشركة العادية، وإنما اكتفى بذكر الخصـائص التـي   

وتعمـل   أكثر أوشركة تؤلف بين شخصين "بأنها  هاتعرفلذلك يمكن  ،به هذه الشركة تمتاز

تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصـفة شخصـية   

ويكتسب الشركاء فيها صـفة   أموالهموعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع 

، كمـا  3"بموافقة الشـركاء   إلاالغير  إلىالتاجر ولا تكون حصص الشركاء قابلة للانتقال 

ة التي تتكون بين شريكين أو أكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة عرف بأنها الشركوتُ
                                                           

 .13ص. طبعة أولى. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 1
 . 14ص . المرجع السابق 2
 .95ص . سابقالمرجع ال 3
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بأسـماء   ىمسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر وتسـم 

 .1الشركاء

وعلـى   الخصائصتتميز بعدد من  أن الشركة العادية العامة التعاريف ههذويتضح من 

  .2رأسها المسؤولية التضامنية والتكافلية للشركاء فيها وهي مناط حديثنا في هذه الدراسة

مسؤولون  أكثر أوهي التي تشمل نوعين من الشركاء شريك عام : الشركة العادية المحدودة -2

بصفة شخصية بالتكافل والتضامن عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتهـا والثـاني   

مقـدار مسـاهمته فـي رأس مـال     المسؤولية كل منهم مسؤول ب يمحدود أكثر أوشريك 

 .3"الشركة

الأشخاص فكلاهما من شركات  العادية المحدودةشركة الو العادية العامةشركة التتشابه 

ي تكوين هـذين  ف الأساسي، فالشريك المتضامن يعتبر العنصر والقائمة على الاعتبار الشخصي

، فعند الحديث عن مسؤولية محدود المسؤولية تجاه الدائنين شريك لا ، وهوالنوعين من الشركات

الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة فما يطبق على الشريك المتضامن في هذه الشـركة  

  .العادية المحدودةشركة الفي  على الشريك اللامحدود المسؤوليةأيضاً يطبق 

  : شركات الأموال –ب 

المال  رأس أساستقوم على  أنها الأموالبأن العبرة في شركات  سابقاًلقد تمت الإشارة 

، وهي عدة إلى جمع رأس المال، فاهتمام الشركة يوجه ر الشخصي بين الشركاءلا على الاعتبا

  :4أنواع

                                                           

كلية الحقـوق   –جامعة محمد خضير بسكرة  .بحوث ومقالات .تحديد الطبيعة القانونية لشركة التضامن: حورية، لشهب 1
تـاريح اخـر    /http://www.mandumah.comالمنشور في موقع دار المنظومة . 229ص. 2010. والعلوم السياسية

  16/1/2020زيارة 
دار الثقافـة  : الطبعة الرابعة .الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز: للمزيد حول مزايا شركة التضامن أنظر 2

 . وما بعدها 93ص . 2016. عمان. للنشر والتوزيع
  . 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  2 /أ/ 9المادة  3
طبعة . الوسيط في الشركات التجارية: عكيلي، عزيز: للمزيد حول شركات الأموال وأنواعها وخصائص كل منها أنظر 4

 . وما بعدها 185ص . رابعة، مرجع سابق
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لا تطـرح   أسـهم  إلـى وهي الشركة التي ينقسم رأسمالها : شركة المساهمة الخصوصيةال -1

للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسـمال  

  .1الشركة

تطرح للاكتتاب العام  أسهم إلىوهي الشركة التي ينقسم رأسمالها : همة العامةشركة المساال -2

 .2وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة

 أوعلى شركة  والإداريةوهي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية : الشركة القابضة -3

في  2008، وهذا النوع من الشركات استحدث عام بالشركات التابعةشركات أخرى تدعى 

 الأردنـي المعدل لقانون الشركات  2008لسنة  6بموجب القرار بقانون رقم  الضفة الغربية

بشكل مختصر عن هذا النوع مـن   توتحدثلنافذ في الضفة الغربية ا 1964لسنة  12رقم 

 .3 الأموالشركات 

بموجب القرار بقانون المذكور المعـدل   وهي شركات تم استحداثها: الشركات غير الربحية -4

تم معالجة  وأيضاً ،4النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12الأردني رقم  لقانون الشركات

 إلى، وهي شركات لا تهدف 5ء الفلسطينيبموجب قرار صادر عن مجلس الوزار أحكامها

تأسيس أي شركة ، حيث يشترط في 6شركة المساهمة الخصوصيةالتتخذ شكل تحقيق الربح 

شركة غير ربحية أن تكون غاياتها تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو 

منها تحسين مستوى المواطنين في المجتمـع   أهلي أو تنموي أو غيره، بحيث يكون الهدف

اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً دون أن تهـدف  

                                                           

  . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  39/2المادة  1
 . 1964لسنة  12ون الشركات الأردني رقم من قان 39/2المادة  2
 . 1964لسنة  12المعدل لقانون الشركات الأردني رقم  2008لسنة  6من القرار بقانون رقم  4المادة  3
 .1964لسنة  12المعدل لقانون الشركات الأردني رقم  2008لسنة  6من القرار بقانون رقم  4المادة  4
من الوقائع الفلسطينية  85المنشور في العدد  غير الربحيةبشأن نظام الشركات  2010لسنة  3مجلس الوزراء رقم  قرار 5

 .2010-5-6بتاريخ  166صفحة 
 .1964لسنة  12المعدل لقانون الشركات رقم  2008لسنة  6من القرار بقانون رقم  4المادة  6
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، بحيث تستحدم هـذه  1إلى الربح وإن حققت عوائد فلا يجوز توزيعها على المساهمين فيها

 .2من أجله هذه الشركةالعوائد في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت 

المهنـي   صوهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصـا : الشركات المدنية -5

المتكامل أو المتماثل وتخضع الأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها 

لسنة  6وأنظمتها الداخلية، وهذا النوع من الشركات تم استحداثه بموجب القرار بقانون رقم 

 وتم النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12المعدل لقانون الشركات الأردني رقم  2008

، بحيث يتم تسجيل هذا 3الفلسطيني تنظيم أحكامها بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء

  .4النوع من الشركات في سجل خاص يسمى سجل الشركات المدنية لدى مراقب الشركات

، وتختلـف  اعهـا نوأحكامها باختلاف أالشركات التجارية تختلف  أنسبق، نجد  مالكل 

هو الشـركات   دراستي، وموضوع أنواع الشركاتمسؤولية الشركاء والمساهمين فيها باختلاف 

ومسؤولية الشريك فيهـا الـذي    الأشخاصالعادية العامة أي شركة التضامن وهي من شركات 

، ولا يمكن فهم ماهية هذه تضامنية تكافلية عن ديون الشركة مسؤولية يسمى بالشريك المتضامن

، ومـن  العامـة  يداً الشركات العاديةالشركات وتحد وأنواعؤولية دون فهم ماهية الشركات المس

هذه سنتحدث عن الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية وحـدود مسـؤولية الشـريك     دراستيخلال 

  .يك بالدين المترتب في ذمة الشركةالمتضامن في الشركات العادية العامة وكيفية مطالبة الشر

   

                                                           

  لربحيةغير ابشأن نظام الشركات  2010لسنة  3مجلس الوزراء رقم  من قرار 3المادة  1
 غير الربحيةبشأن نظام الشركات  2010لسنة  3مجلس الوزراء رقم  من قرار 8/1المادة  2
مـن الوقـائع الفلسـطينية     85بشأن نظام الشركات المدنية المنشور في العدد  2010لسنة  2مجلس الوزراء رقم  قرار 3

 2010-5-6بتاريخ  166صفحة 
 .1964لسنة  12المعدل لقانون الشركات رقم  2008لسنة  6من القرار بقانون رقم  4المادة  4
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  الأول الفصل

الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك 
  المتضامن في الشركة العادية العامة
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  الفصل الأول

  الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة

الشريك المتضامن في الشركة العادية  بالطبيعة القانونية لمسؤوليةلا يمكن فهم المقصود 

شركة التضامن وما تقوم عليه هذه الشركة وتحديد  أركانالعامة، دون الخوض في الحديث عن 

وسبب تسميته بالشريك المتضـامن ومتـى تتحقـق هـذه      المتضامن للشريك المركز القانوني

انونية لمسؤولية الشـريك  يدخل في باب الطبيعة الق حيث، المسؤولية تجاه دائني الشركة والغير

، وعليه سنتحدث في هذا الفصل عن ماهيـة مسـؤولية   ضامن حدود هذه المسؤولية ونطاقهاالمت

واجبـات الشـريك   ما في المبحث الثاني سنتحدث عـن  أ، الشريك المتضامن في المبحث الأول

  .على مسؤولية الشريك المتضامن وأثرهاالمتضامن تجاه الشركة 
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  المبحث الأول

  ماهية مسؤولية الشريك المتضامن

من في ظل الشـركات  يغدو من المهم فهم ماهية المسؤولية التي يتحملها الشريك المتضا

الشـريك   أنهذه النوع من الشركات يتمتع بالثقة بالنسبة للغير كون  أن، باعتبار العادية العامة

معها يختار شركة للتعامل  أويتعامل مع هذه الشركة  من، لأن كل أهم عناصرهاحد أالمتضامن 

ومسـؤوليته  ، وتمثل مسؤولية الشريك المتضامن في هذه الشركة يهتم بالبحث عما يحفظ حقوقه

  .لثقة التي تتمتع بها هذه الشركاتا أساساللامحدودة هي 

، في وفق مطلبين ن ماهية مسؤولية الشريك المتضامنالمبحث ع الذلك سنتحدث في هذ

في المطلـب   أما، لمتضامن والخصائص التي يتمتع بهااهية الشريك االمطلب الأول سنتناول م

  .ى تتحقق مسؤولية الشريك المتضامنالثاني سنتناول مت

  ماهية الشريك المتضامن :الأولالمطلب 

، متضامن في الشـركة العاديـة العامـة   للوصول لفكرة شاملة حول مسؤولية الشريك ال

لمتضامن والخصـائص  الشريك ا مفهومبد من الحديث عن لطبيعة القانونية لهذه المسؤولية، لاوا

والتـي   الأشـخاص في شـركات   الأساسيهذا الشريك هو العنصر  أن، باعتبار التي يتمتع بها

، وهـو مـا يميـز شـركات     التضامنما تسمى بشركة  أوتندرج تحتها الشركة العادية العامة 

في التمهيد في بداية هذه مقتضب هي ما تم الحديث عنها بشكل و الأموالعن شركات  الأشخاص

  .الشريك المتضامن مفهوم، لذلك سنتحدث عن الدراسة

  مفهوم الشريك المتضامن :الأولالفرع 

، في الشركات العادية العامة حول مسؤولية الشريك المتضامن شاملةلى فكرة إللوصول 

 ـبد من تعريف الشريك المتضامن وتحديد الخصائص التي يتمتع بها الشريك لا امن فـي  المتض

النافـذة فـي    1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم حسب  العادية العامة وذلك الشركة

  .الضفة الغربية
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  تعريف الشريك المتضامن :أولا

إلـى   1964لسنة  12رقم  في الضفة الغربية لم يتطرق قانون الشركات الأردني النافذ

، 2019لسـنة   ات الفلسـطيني الشـرك  ، وكذلك فعل مشروع قانونتعريف الشريك المتضامن

نه يمكن استخلاص تعريف للشريك المتضـامن مـن   أ إلا، الشريك المتضامن فكلاهما لم يعرفا

، ومركزه القانوني في الشركة العادية العامة خصائص التي يتمتع بها هذا الشريكخلال معرفة ال

  .أي مسؤوليته الشخصية والتضامنية وحدود مسؤوليته القانونية

كما يمكن استخلاص تعريف للشريك المتضامن من خلال تعريف الشركة العادية العامة 

بصـفة شخصـية    مسـؤولين هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيهـا  " والتي تعرف بأنها

  .1"بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها 

تحت  أكثر وتعمل أوشركة تؤلف بين شخصين " كما تعرف الشركة العادية العامة بأنها

فيها مسؤولين بصفه شخصية وعلى وجه التضامن  الشركاء، ويكون عنوان للقيام بأعمال تجارية

، كما وتعرف الشركة العادية العامة بأنها عبارة عن 2" عن التزامات الشركة في جميع أموالهم 

تشارك بقصد اقتسام كل ما ينـتج  ارتباط بين شخصين إلى عشرين شخص لتعاطي أي عمل بال

أو خسارة ويكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن  ربحعن الشركة من 

  3.والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها بغض النظر عن رأس مالها

 عن الشروط الـلازم ننا في هذه المرحلة وقبل تعريف الشريك المتضامن سنتحدث أإلا 

 ـإجل الوصول أوالخصائص التي يتمتع بها وذلك من  توفرها في الشريك المتضامن ف لى تعري

  .كامل للشريك المتضامن

   

                                                           

  . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  1/أ/ 9المادة  1
 . 95ص . 2010. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 2
. وزارة الاقتصاد الوطني الفلسـطيني . ص المشاريع الصغيرة والمتوسطةالدليل الإرشادي لفوائد وميزات تسجيل وترخي 3

  7ص. بدون سنة نشر
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  الشروط اللازم توفرها في الشريك المتضامن :ثانياً

إلى الشركة تتحقق ابتداء قبل انضمامه  أنيجب وهناك شروط يجب توفرها في الشخص 

 1الشركة العادية العامة هي عقـد  أن على اعتبار، فمنها شرط الرضا أي رضا الشريك العادية

 .القانونيةلإبرام التصرفات  2، وشرط الأهلية القانونيةيتحقق فيه الرضا أنيجب 

، ا يسمى بعقد الشركةلانعقاد الشركة وتكوين م الأساسييعتبر الرضا بمثابة الركن : الرضا -1

، فلا يمكن أو الشركاء على تأسيس شركةويقصد بالرضا في عقد الشركة موافقة المتعاقدين 

المتعاقدين على تكوين هذا العقـد،   ينشأ عقد ما وتحديداً عقد الشركة دون رضا أنتصور 

كتحديد رأس مـال الشـركة وتقسـيم    جميع شروط العقد  إلىينصب هذا الرضا  أنبد فلا

ارة التي ستمارسها الشركة وكافة الشروط والأحكام الواردة فـي  رباح والحصص والتجالأ

 .3عقد تأسيس الشركة

عن الاتفاق والشركة  إلىبالانضمام  إرادتهعبر كل شريك عن ي أنويتطلب توافر الرضا 

ن يكون أو أهليةيكون صادراً عن ذي  أنولكن يشترط في هذا الرضا ، على تكوين عقد الشركة

وإلا ، 4عيوب التي تفسد الرضا كالغلط والإكراه والتغرير والغبنعيب من ال الرضا خالياً من أي

 إذاالرضا الذي يشوبه الغلط يجعل من العقد قابلاً للإبطـال   أنبحيث  ،كان العقد قابلاً للإبطال

د لو لم يقع هذا الغلط برام العقالجسامة بحيث لا يقوم المتعاقد بإكان هذا الغلط جوهرياً يبلغ حد 

نه شريك موصي في شركة توصية مع أحد الشركاء على اعتبار أأن يتعاقد ، ومثال ذلك كسيمالج

                                                           

أن تتوفر فيه الأركان الشكلية والموضوعية والخاصة للحـديث   اًأيضالذي يجب " عقد الشركة "المقصود بالعقد هنا هو  1
دل بمقتضـاه يشـترك شخصـان أو عـدة     عقد متبا" عن صحة هذا العقد وقيامه حسب القانون ويعرف عقد الشركة بأنه 

أساسـيات  : طه، مصـطفى كمـال  : للمزيد أنظر" أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح وخسارة 
: العكيلـي عزيـز  : ، كذلك أنظـر 269ص . بدون سنة نشر. منشورات الحلبي الحقوقية: بدون طبعة .القانون التجاري

 . وما بعدها 31ص . ة ثانية، مرجع سابقطبع .الوسيط في الشركات التجارية
 . وما بعدها 102ص . مرجع سابق .الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان 2
  .قسطاس. 2009-3-25الصادر بتاريخ  2008\1267الصادر عن الهيئة العامة رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز  3
دار المسيرة للنشر والتوزيع : الطبعة الثانية". دراسة مقارنة"القانون المدني مصادر الالتزام في : عبيدات، يوسف محمد 4

 . 39ص . 2011. عمان. والطباعة
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الشركة هي شركة تضامن، وبالتالي يكون هذا الغلط جسيم يجعل من عقد الشـراكة قـابلاً    أن

القواعـد الموضـوعية    وعيوب الرضا نه يطبق على الرضاأ إلى الإشارةبد من ولا 1للإبطال،

  .2لقانون الشركات اًالتي تعتبر مصدر العدلية الأحكامأي مجلة  العامة

 1964لسـنة   12رقم ت الأردني ذكر قانون الشركا :الأهلية القانونية للشريك المتضامن -2

 إلىبد من توفره في الشخص حتى يسمح بانضمامه شرطاً مهماً لا النافذ في الضفة الغربية

نص  وقد، وهو شرط الأهلية القانونية متضامنالشركة العادية العامة لكي يسمى بالشريك ال

لا يقبـل مـن   " على أنه  العامة في باب الشركات العادية المذكور الأردنيقانون الشركات 

شريكاً عاماً في شركة عادية  أو، ة عشر شريكاً في شركة عادية عامةسنه دون الثامن تكان

 .3" محدودة 

 أن، على اعتبار القانونية في الشريك المتضامنالأهلية وجاء هذا النص باشتراط تحقق 

كان الغرض من تأسيسها هـو   إذا إلاتكتسب الصفة التجارية  أنالشركة العادية العامة لا يمكن 

 لا ، التـي جارية نوع من التصرفات القانونية، والأعمال التمزاولة واحتراف الأعمال التجارية

هذا الشـريك الـذي   في تتوفر  أنبل يجب ، 4يةالأهلعديم  أويمكن ممارستها من خلال ناقص 

  .5 أن يكون كامل الأهلية القانونيةالتجارية ويتمتع بصفة التاجر  الأعمالسيحترف هذه 

النافذ في الضـفة   1964لسنة  12رقم  في ذات الوقت لم يشر قانون الشركات الأردني

 اأنن إلا، توفرها في الشريك المتضامنللازم توضيح ما المقصود بالأهلية القانونية ا إلى الغربية

لسنة  12قانون التجارة الأردني النافذ رقم  أنومن خلال البحث في مصادر قانون الشركات نجد 
                                                           

 . 270ص . مرجع سابق .أساسيات القانون التجاري: طه، مصطفى كمال 1
دار الثقافة للنشر : لالجزء الأو. بدون طبعة. النظرية العامة للالتزامات: الفضل، منذر: للمزيد حول عيوب الرضا أنظر 2

 . وما بعدها 171ص. 1996. عمان. والتوزيع
لسـنة   22ب من قانون الشركات الأردني رقم /9والمادة . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  10المادة  3

  .م1997
. 1995. عمـان . لتوزيـع دار الثقافة للنشـر وا : بدون طبعة. الشركات التجارية في القانون الأردني: العكيلي، عزيز 4

 .31ص
: طه، مصطفى كمال: وكذلك أنظر. 32ص . طبعة ثانية، مرجع سابق. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 5

 ). الأهلية التجارية ( وما بعدها  133ص . مرجع سابق. أساسيات القانون التجاري
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المقصود بالأهلية القانونية هي الأهلية التجارية والتي يحكمهـا القـانون    أنعلى  نص 19661

  .الأحكام العدليةالمدني النافذ في فلسطين وهي مجلة 

صلاحية الشخص لممارسة حرفة تجارية تستوجب "ها يمكن تعريف الأهلية التجارية بأنو

 شرنا سابقاً فإن قانون الشـركات أ، وكما "التي يفرضها القانون على التجارللالتزامات  إخضاعه

وقانون التجارة لم يحددا معيـار اعتبـار    في الضفة الغربية النافذ 1964لسنة  12الأردني رقم 

القانون المدني المتمثل فـي   إلىالشخص متمتع بالأهلية التجارية من عدمه وتم إحالة هذا الأمر 

كل شخص يبلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية ولم يحجر  أنالعدلية التي اعتبرت  الأحكاممجلة 

  .2والتجارية لمباشرة حقوقه المدنيةعليه يكون كامل الأهلية 

 أنبـالرغم مـن    ،3من عمره خامسة عشرسن الـ أتمبالنسبة للصغير المميز الذي  أما

ن أو أموالـه سلم للصغير جزء مـن  يستصدر موافقة من المحكمة بأن تُ أنللولي  أجازالقانون 

يكون الصغير المميز شريكاً  أنمن غير المسموح  هأن إلا، 4يمارس التجارة في حدود هذا الجزء

، محـدودة ال غيركة ومسؤولية الشركة في شركة عادية عامة بسبب الطبيعة القانونية لهذه الشر

لسـنة   12الأردني رقم  وهنا جاء النص القانوني واضحاً وصريحاً حيث نص قانون الشركات

ة عشر شريكاً فـي  امنلا يقبل من كانت سنه دون الث" على أنه  النافذ في الضفة الغربية 1964

، وعليه يكون الـنص القـانوني   5"في شركة عادية محدودة شريكاً عاماً أو، شركة عادية عامة

  .إلى الشركة العادية العامةالسابق ذكره قد بت في مسألة انضمام الصغير المميز 

                                                           

بتاريخ  469من الجريدة الرسمية الأردنية صفحة  1910المنشور في العدد  1966لسنة  12رقم  الأردنيقانون التجارة  1
30-3-1966  

دار : الجزء الأول. الطبعة الثانية.شرح القانون التجاريالوسيط في : العكيلي، عزيز: للمزيد حول الأهلية القانونية أنظر 2
 . بعدهاوما  132ص . 2012. عمان. الثقافة للنشر والتوزيع

الطبعـة  . الجـزء الأول . الوجيز في شرح القانون التجـاري : التكروري، عثمان: أنظر. الصغير المأذون له بالتجارة 3
 . وما بعدها 103ص . 2014. فلسطين. المكتبة الأكاديمية: الثانية

الدار العلمية الدولية ومكتبة :لىالطبعة الأو. مصادر الحق الشخصي في القانون المدني: مصادر الالتزام:الفار، عبدالقادر 4
 .63ص. 2001.عمان. دار الثقافة

 . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  10المادة  5
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لدى الشريك الذي يرغب في  القانونية بد من توافر شرط الرضا والأهليةسبق، لا لكل ما

يكـون   أنمحل وسبب الشركة بحيـث يجـب    إلىبالإضافة  شركة عادية عامة إلىالانضمام 

تحديـد نـوع    إلى الشركاء إرادةتتجه  أنتأسيس الشركة  دموضوع الشركة محدداً أي يجب عن

غير مخالف  أن يكون موضوع الشركة مشروعاًجانب  إلىالتجارة التي ستشتغل بها الشركة هذا 

شـريك   ، وبدون توافر هذه الشروط القانونية لا يمكن الحديث عنداب العامةلآا أوللنظام العام 

 والأهليةتأسيس شركة دون توافر الرضا  إلىيمكن الوصول  ولا، متضامن وشركة عادية العامة

افـذ فـي   الن 1964لسـنة   12رقم لقانون الأردني التي تطلبها ا ومحل وسبب الشركة القانونية

  .لغايات تأسيس شركة الضفة الغربية

  خصائص الشريك المتضامن: ثالثا

غير ، ومسؤوليته أساس تكوين شركة التضامنشرنا سابقاً يعتبر أالشريك المتضامن كما  إن

 وأعطت شـركة التضـامن هـذا   عن ديون الشركة هي التي منحت الضمان للدائنين  المحدودة

إلى الشروط السـابق  متضامناً فبالإضافة  الشريك المتضامن وحتى يكون شريكاً إن إلا، المسمى

لتي تحكم الشـركات  تطلبها القانون والمبادئ العامة اتتوفر فيه عدة خصائص  أن، يجب ذكرها 

 ويجب الشركات العادية العامة أركان أهم أولها الاعتبار الشخصي الذي يعتبر من ،العادية العامة

، وصفة التاجر التي يتمتـع بهـا   عتبار الشخصي عند تأسيس الشركة العادية العامةيتوفر الا أن

  .د انضمامه للشركة العادية العامةالشريك المتضامن عن

، الـذي يعتبـر   ادية العامة على الاعتبار الشخصيترتكز الشركات الع: الاعتبار الشخصي -1

، وأعمالها مـع الغيـر  ، وبه تنطلق الشركة في ممارسة نشاطاتها أساس تكوين هذه الشركة

الغير يتعامـل   أن، كما على الثقة المتبادلة بين الشركاءالشركة العادية العامة تقوم  أنحيث 

الثقة بالشركاء وينتج عن هـذه الثقـة والاعتبـار     أساسمع هذه النوع من الشركات على 

محكمـة الـنقض    ت، وفي ذلك قض1ن الشركةعن ديو ءية هؤلاء الشركاالشخصي مسؤول

                                                           

ص . 2017. لبنـان . منشورات الحلبي الحقوقيـة : الطبعة الأولى ).دراسة مقارنة(الشركات التجارية : ناصيف، الياس 1
81. 
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أن العنصر الجوهري في الشركة العادية العامة هو الثقة المتبادلة بين الشركاء " الفلسطينية 

ويؤدي  بين الشركاء فيهاوما دام أن هذا العنصر قد فقد واستحكم الخلاف  ،المتضامنين فيها

قرار المحكمة بفسخها  يعتبرذلك أوضاعها، لالشركة قائمة إلى تعثرها واضطراب  تلو بقي

وتصفيتها قبل أن تسوء أوضاعها نتيجة هذا الخلاف حفاظاً على حقوق الشركاء جاء موافقاً 

  .1للقانون

الشركات العادية العامة تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة  أن يرى الباحث مما سبق

يـتم تأسـيس    وعادة، من جهة وثقة الغير بجميع الشركاء من جهة أخرى الشركاء بين ادلةتبالم

لأن كل شريك يلتزم بالتضامن مع كافـة   الأصدقاء أو الأقاربالشركات العادية العامة من قبل 

لا تـربطهم   أشـخاص بين  تنشأ شركة عادية عامة، لذلك قد لا نجد اء تجاه دائني الشركةالشرك

لثقة المتبادلة بين الشـركاء  تبقى شركة انعدمت ا أن ولا يتصور أيضاً علاقة قوية وثقة متبادلة

 .زالت ثقة الجمهور بشريك من الشركاء المتضامنين في الشركة العادية العامة أو، فيها

محدودة للشـركاء  ال غيرلما كانت الشركة العادية العامة تقوم على المسؤولية : اجرصفة الت -2

، ؤولاً بصفة شخصية عن ديون الشـركة الشريك المتضامن مس، ولما كان المتضامنين فيها

 العاديةبمجرد دخوله في الشركة  يتمتع الشريك المتضامن بصفة التاجر أنفإنه من الطبيعي 

، يعتبر كأنه يمارس التجـارة بنفسـه   ، لأنه بمسؤوليته الشخصية عن ديون الشركة2العامة

دية العامة يتمتع بصفة التاجر وتطبق عليه وبالتالي إن الشريك المتضامن في الشركات العا

لشـريك  وا، الأمور المحدودةقانون الشركات والقانون التجاري النافذ باستثناء بعض  أحكام

كـان هـذا    إذا إلاالقيد بالسجل التجـاري   أوالمتضامن غير ملزم بمسك الدفاتر التجارية 

                                                           

-4-12الصادر بتـاريخ   2005لسنة  62المنعقدة في رام االله في الدعوى الحقوقية رقم  الفلسطينية محكمة النقض قرار 1
  .ا������ .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .2006

الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام " التجار بأنهم  9/1في المادة  1966لسنة  12حدد قانون التجارة الأردني النافذ رقم  2
الوجيز في : التكروري، عثمان: للمزيد حول تعريف التاجر أنظر. لشركات التي يكون موضوعها تجاريةبأعمال تجارية وا

  .92ص . مرجع سابق. شرح القانون التجاري
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كز جميـع  الشركة لإثبات مر، حيث تكفي دفاتر يك يمارس تجارة مستقلة عن الشركةالشر

 .1المتضامنين فيها ءالشركا

التي تترتب على اكتساب الشريك المتضامن فـي   الآثار أهمنه من أ إلى الإشارةتجدر 

اكتسابه لصفة  بمجرد 3الإفلاسنه يخضع لقواعد وأحكام ، أ2الشركة العادية العامة لصفة التاجر

، لأن إفلاس الشركاء المتضـامنين فيهـا  الشركة العادية العامة يستتبع  إفلاس أن، حيث التاجر

، أمـا  من قبل الشركاء المتضامنين فيهـا  توقف الشركة عن سداد ديونها يعتبر توقفاً عن السداد

فـلاس الشـركة   إ حد الشركاء المتضامنين بسبب توقفه عن سداد دينه الخاص لا يستتبعأفلاس إ

 ايكونـو باقي الشركاء قـد   أنر مسؤولة عن ديون الشريك الخاصة كما العادية العامة لأنها غي

الشركة العادية العامة تكون عرضة للحل والانقضاء في حال  أن، إلا قادرين عن الوفاء بديونها

في قانون الشركات الأردنـي   عليهنص إفلاس الشريك المتضامن جاء الو، أحد الشركاء إفلاس

أسباب فسـخ الشـركة   حد أحيث اعتبره القانون  النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12رقم 

  .4 وتصفيتها

نـص بشـكل واضـح     1997لسنة  22ن قانون الشركات الأردني رقم أبالمقابل نجد 

، ويعتبر ممارسـاً لأعمـال   شريك في شركة التضامن صفة التاجريكتسب ال" وصريح على انه 

النافـذ فـي    1964لسنة  12على خلاف قانون الشركات الأردني رقم  5" التجارة باسم الشركة 

  .الذي لم ينص على ذلك بشكل مباشر الضفة الغربية

                                                           

الوجيز : التكروري، عثمان: كذلك أنظر. 332ص . مرجع سابق ).دراسة مقارنة(الشركات التجارية : ناصيف، الياس 1
القـانون  : بهنسـاوي، صـفوت  : كذلك أنظر .99و ص 36ص . مرجع سابق. الجزء الأول .في شرح القانون التجاري

 . وما بعدها 130ص . 2007. مصر. دار النهضة العربية: بدون طبعة. الجزء الأول .التجاري
. اريالوجيز في شرح القانون التج: التكروري، عثمان: أنظر. للمزيد حول الآثار التي تترتب على اكتساب صفة التاجر 2

 . 110ص . مرجع سابق
 . 1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني رقم  382 – 316للمزيد حول أحكام الإفلاس وإجراءاته أنظر المواد  3
دراسة ( الشركات التجارية : ناصيف، الياس: وكذلك أنظر. 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  28المادة  4

الطبعة . الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان والسناوي، عبد الرؤوف. 332ص . مرجع سابق ).مقارنة
 .320ص . 2014. فلسطين.المكتبة الاكاديمية: الجزء الثاني: الخامسة

، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون غيـر مطبـق فـي    1997لسنة  22جـ من قانون الشركات الأردني رقم /9المادة  5
  .يةالضفة الغرب
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الشركة العادية العامة يشترط لقيامها ابتداء توفر الثقة المتبادلـة   أننستخلص مما سبق 

شركة العادية العامة ، وبتوفر هذا الشرط وتأسيس الر الشخصي بين الشركاء فيما بينهموالاعتبا

والقانون يجعل ذلك من كل شريك يتمتع بصفة التاجر وتطبـق عليـه    الأصولوتسجيلها حسب 

قيام شركة عادية عامـة  لا يتصور  أساسية، وتعتبر هذه الخصائص أحكام قانون التجارة النافذ

  .دون توفرها

لا يمكن الخوض فـي   هنأ وبيناشرنا في بداية الحديث عن تعريف الشريك المتضامن أ

 ـ ي هذا التعريف دون الحديث عن الشروط اللازم توفرها في الشريك المتضامن والخصائص الت

، وبالتالي بعدما تحدثنا فيما سبق عن هذه الشروط والخصائص يتمتع بها هذا الشريك المتضامن

كة فـي  الشريك المسؤول عن التزامات الشـر " فإنه يمكن تعريف الشريك المتضامن على أنه 

باعتبـار  "قي الشركاء عن التزامات الشركة مواله الشخصية ومسؤول بالتضامن والتكافل مع باأ

، الشركة هأركان هذهم أفي الشركة العادية العامة و الأساسين الشريك المتضامن هو العنصر أ

التـي  ساس تكوين هذه الشركة وهي أفصفة التضامن النابعة من الثقة المتبادلة بين الشركاء هي 

  .لشركات والتجار والمتعاملين معهاتمنحها الثقة تجاه غيرها من ا

ت الثقة بـين  يالما بق، تبقى قائمة طبشكل عام، أن الشركات العادية العامة يرى الباحث

جميـع  وإن ، إرادة أي من الشـركاء طالما لم يؤثر أي عيب من عيوب الرضا على ، والشركاء

عند تأسيس الشركة العاديـة  ساسية ومهمة ويجب توفرها أأركان تأسيس الشركة العادية العامة 

  .العامة

  طبيعة مسؤولية الشريك المتضامن: الفرع الثاني

بعدما تحدثنا عن الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة والشروط اللازم توفرهـا  

عـن طبيعـة مسـؤولية     ، سنتحدث هناهذا الشريك المتضامن فيه والخصائص التي يتمتع بها

بمجرد انضمامه كشريك في شركة عادية عامـة  و، متضامن في الشركة العادية العامةالشريك ال

ع الشـركات الأخـرى   نواأفي  الشركاءتصبح مسؤوليته ذو طبيعة خاصة تختلف عن مسؤولية 
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شخصـية وتضـامنية   مسـؤولية  من لمتضـا ، بحيث تكون مسؤولية الشريك اكشركات الأموال

 .وتكافلية

 النافذ في الضـفة الغربيـة   1964لسنة  12رقم  يالأردنلى قانون الشركات إبالرجوع 

الشركة العادية العامة هي الشركة التـي يكـون   "على أنه  واضح وصريحبشكل  نص سنجد أنه

فيها جميع الشركاء مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشـركة وجميـع   

   .1" عقودها والتزاماتها 

يعتبر الشريك في شركة : "اء فيه ردنية في قرارها الذي جكدت ذلك محكمة التمييز الأأو

والتكافل مع سائر شركائه عن ديون والتزامات الشـركة ويكـون   التضامن مسؤولاً بالتضامن 

 12رقم  الأردنيفقانون الشركات ، 2"  الخ...ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات

حدد طبيعة مسؤولية الشريك المتضـامن ووصـف هـذه     النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة 

المسؤولية بأنها شخصية وتضامنية وتكافلية وفي هذا الفرع سنتحدث عن المقصود بكـل منهـا   

  .آثار هذه الصفاتو

  المسؤولية الشخصية :أولا

ن ألا إ، عن الآخر في الوضـع الطبيعـي   ذمة مالية مستقلة له نسانإن كل أمن الثابت 

، يفقد هذه الصفة وتصبح ذمته المالية غير في شركة عادية عامةالشخص عندما يدخل كشريك 

مسؤوليته عن ديون الشركة لا تتحدد بقدر حصـته  وعليه فإن  مستقلة عن الذمة المالية للشركة

صـبح مـن التزامـات    التزامات الشركة المالية ت أن، بحيث الشخصية أمواله إلىنما تتعداها إو

، يتوجب على هذا الشريك سـداد  ديونهافي حال عجزت الشركة عن سداد و، المتضامن الشريك

  ، وبذلك لا تتوفر هناك أي استقلالية بين ذمة الشريك المتضـامن  أمواله الخاصةهذه الديون من 

، وإن وجود شرط في عقد تأسـيس الشـركة يعفـي    3الشركة العادية العامة الماليةالمالية وذمة 
                                                           

  .1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  1/ 9المادة  1
  . قسطاس. 2019-9-9الصادر بتاريخ  )هيئة خماسية( 4542/2019رقم بصفتها الحقوقية  محكمة التمييز الأردنيةقرار  2
. عمـان . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع : الإصدار الأول. الطبعة الأولى. الشركات التجارية: سامي، فوزي محمد 3

 . 86ص.1999



28 

من من المسؤولية الشخصية أو يحدد من مسؤوليته يعتبر شرطاً باطلاً، كون أن الشريك المتضا

مسؤولية الشريك الشخصية في الشركة العادية العامة من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على 

  . 1خلافه

عدم استقلال الذمة المالية للشريك المتضامن عن الذمة المالية للشـركة   أنيرى الباحث 

، حيث يتمثل هذا الضمان ذه الشركة والمتعاملين معهاالعادية العامة يعتبر ضمان هائل لدائني ه

بأن كل من يتعامل مع هذا النوع من الشركات يأخذ بعين الحسبان الاعتبـار الشخصـي    أيضاً

، جزت الشركة عن سداد ديونهـا تجاهـه  ع إذاته بملائتهم المالية بحيث ومعرفته بالشركات وثق

، امن ويتوجب عليه سداد هذه الـديون الأموال الشخصية للشريك المتض إلىهذه الديون ستمتد و

  .د الثقة بالشركات العادية العامةلطبيعة مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية تزدا ونظراً

المسـؤولية غيـر    أوة الشريك المتضـامن الشخصـية   مسؤولي أنومن الجدير بالذكر 

شركة والتزاماتهـا  التوقيع على تعهدات ال أنالمحدودة للشريك عن ديون الشركة وجدت بسبب 

الشركاء جميعاً فكأن كـل شـريك قـد تعهـد      أسماء، ولما كان العنوان يضم يحصل بعنوانها

وقد  ،2هذه الالتزامات عنصراً من عناصر ذمته الشخصية وأصبحتبالتزامات الشركة شخصياً 

أن توقيع أحد الشركاء على كمبيالة باسم شركة التضامن حتى لو "ز الأردنية يقررت محكمة التمي

 وتكونأو كان مفوضاً بتوقيع عنها مع باقي الشركاء وليس منفرداً، لم يكن مفوضاً بالتوقيع عنها 

مسؤولين عن هذه الكمبيالة وملزمين بسداد قيمتها للـدائن   يهاشركة التضامن وجميع الشركاء ف

  .3"على اعتبار أن هذا الأخير حسن النية

  المسؤولية التضامنية :ثانياً

من مسؤولية الشريك الشخصـية   اًشرنا سابقكما أ تأتين أهمية الشركة العادية العامة، إ

ويعتبـر  ، ديون الشركة والتزاماتها ركاء عنلى مبدأ التضامن في المسؤولية بين الشإبالإضافة 
                                                           

كلية الحقـوق   –جامعة محمد خضير بسكرة  .بحوث ومقالات .تحديد الطبيعة القانونية لشركة التضامن: حورية، لشهب 1
تـاريح اخـر    /http://www.mandumah.comالمنشور في موقع دار المنظومة . 231ص. 2010. والعلوم السياسية

 16/1/2020زيارة 

 . 96ص . 2ط. مرجع سابق. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 2

��. 2007-4-30بتاريخ ) هيئة خماسية( 2006\3583بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز  3�� 
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عن شركة الناشئة والتزامات ال ديونمسؤولين وبدون تحديد عن متضامنين فيما بينهم والشركاء 

 ـ ،تعاملها باسمها ولحسابها كشخص قانوني مستقل عن الشركاء يمكـنهم   لا اءالشـرك  نأا كم

في حالة اتفاق الشركاء في عقد التأسيس علـى   وعلى سبيل المثال، التنصل من هذه المسؤولية

، الشركة عندئذ شركة تضامن لا تكون، يته التضامنية تجاه دائني الشركةحدهم من مسؤولأعفاء إ

  .1ويمكن اعتبارها حينئذ شركة ذات مسؤولية محدودة

لـى  إتكون متوفرة حكماً وليس بحاجة  العادية العامة الشركةن مسؤولية أ، يرى الباحث

النافذ في الضفة  1964لسنة  12رقم  الأردني ن قانون الشركاتأنص في عقد التأسيس في ظل 

عنـدما عرفـت    وحسمت المادة التاسـعة ، العادية العامة الشركةص على مسؤولية قد نالغربية 

الشركة العادية العامة طبيعة مسؤولية الشريك المتضامن بأنها مسـؤولية شخصـية تضـامنية    

، وفي حال ورد أي نص العام لا يمكن الاتفاق على خلافههذا النص يعتبر من النظام ، وكافليةت

  .عادية عامةذلك لا تعتبر الشركة شركة في عقد التأسيس يخالف 

إن طبيعة مسؤولية الشريك التضامنية تكون متوفرة لجميع الشركاء المتضامنين الـذين  

وتكون  2الالتزام وإبرام عقودها والتزاماتها، كانوا أعضاء في الشركة العادية العامة وقت نشوء

هذه المسؤولية متوفرة سواء أكان الشريك مديراً للشركة العادية العامة أو غير ذلـك، ويعتبـر   

ز يبه محكمة التمي تالشريك المتضامن مسؤولاً عن كامل الدين تجاه دائني الشركة، وهذا ما قض

ادية العامة مسؤول بتضامن والتكافل مـع سـائر   الأردنية حيث اعتبرت الشريك في الشركة الع

الشركاء عن الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة العادية العامة أثناء وجوده شريكاً فيها 

ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ويجوز لدائن الشركة العادية العامـة  

بـأن   ذاتهـا  المحكمة ت، كما وقض3ة الشريك لوحدهمخاصمة الشركة والشركاء معاً أو مخاصم

إدخال شريك جديد في شركة التضامن بدلاً من الشريك المنسحب يعد سبباً من أسـباب إخـلاء   

                                                           

 . 87ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: ناصيف، الياس 1
يعتبر كل شريك مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سـائر الشـركاء   "  1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  19المادة  2

 " عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية أثناء وجوده فيها  اًوبالإنفراد أيض
  ���� ��ا��. 2016-7-13صدر بتاريخ ) هيئة خماسية( 2016\1325محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم قرار  3
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كون أن عقد الإيجار الموقع بين المؤجر والمستأجرة متضمن شرط لا يجيز  الشركة المستأجرة

حصول علـى الموافقـة الخطيـة مـن     للمستأجرة إدخال شريك جديد معها في المأجور دون ال

ز الأردنية أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن اشتراط مثل هذا يالمؤجر، حيث اعتبرت محكمة التمي

الشرط في عقد الإيجار لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة، كما وأن إدخال شريك جديد في 

وإخلال بشروط العقد الموقع بين الشركة شركة التضامن هو إخلال بمبدأ التضامن بين الشركاء 

  .1المستأجرة والمؤجر

  المسؤولية التكافلية :ثالثاً

مسؤولية  تعتبر، ريك المتضامن الشخصية والتضامنيةلى طبيعة مسؤولية الشإبالإضافة 

ن يكون للـدائن  أتعني  وهي ؟ما المقصود بالمسؤولية التكافلية، فتكافلية يضاًأالشريك المتضامن 

 إلا، التقيد بالرجوع على الشـركة أولاً الحق في الرجوع على أي من الشركاء المتضامنين دون 

كيديـة   إجـراءات اتخـاذ   إمكانية أمامبالشركاء ويفتح الباب  الإضرار إلىهذه الأمر يؤدي  أن

 1964لسنة  12الأردني رقم ، ولذلك تدارك قانون الشركات والتشهير بسمعتهم التجارية همتجاه

بمطالبة الشركة العادية العامـة   أولاًيقوم الدائن  أنهذا الأمر واشترط النافذ في الضفة الغربية 

أي من  مطالبةصلاحية  عن سداد الدين فإن له أموالهاكفاية بالدين والتنفيذ عليها وفي حال عدم 

  2.على الشركة د قيمة الدين الذي لهجميعهم ومطالبتهم بسدا أوالشركاء المتضامنين 

تجاه ديون ، هو التضامن بين الشركاء فيما بينهم تضامن في الشركات العادية العامةال إن

 نما هو متضامن معإالشريك ليس متضامناً مع الشركة العادية العامة وو، الشركة العادية العامة

العادية العامـة   ن الشريك المتضامن يعتبر كفيل للشركةأ، كما باقي الشركاء تجاه دائني الشركة

طالبة الشركاء ن دائن الشركة لا يمكنه مأ دائني الشركة وليس مديناً أصيلاً، وينتج عن ذلكتجاه 

للسـداد   أموالهاوفي حال عدم كفاية  أولاً، بل يتوجب عليها مطالبة الشركة المتضامنين مباشرة

                                                           


س. 1999-4-28بتاريخ ) هيئة خماسية( 1998\2424بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز  1��� 

طباعة اسـلام  : بدون طبعة ).1964لسنة  12شرح القانون رقم (الشركات التجارية : التكروري، عثمان و بدر، عوني 2
 . 128ص . 1999. فلسطين. صلاح



31 

التضامن والتكافل بين الشركاء يفتح المجال للـدائن   آثار التضامن والتكافل، بحيث أنفإنه تبدأ 

، وفي ذلك تسهيل على الدائن لتحصيل ديونه وبالتالي زيادة طالبة أي من الشركاء بكامل الدينبم

  .1ي هذا النوع من الشركات التجاريةالائتمان فوالثقة 

كة يكون الشـريك المتضـامن فـي شـر    "إلى أنه  الأردنيةمحكمة التمييز  أشارتوقد 

أثناء عن الالتزامات التي ترتبت على الشركة بالتضامن مع الشركة تجاه الغير  التضامن مسؤولاً

يعتبر الشريك في "... على أنه  1997لسنة  الأردنيقانون الشركات  وأكد 2" وجوده شريكاً فيها

شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الـديون والالتزامـات التـي    

 وجوده شريكاً فيها ويكون ضامناً بأموال الشخصـية لتلـك الـديون    أثناءترتبت على الشركة 

  .3"فاته في حدود تركته ورثته بعد و إلى، وتنتقل المسؤولية والضمانة والالتزامات

الشخصية عن  أموالهمسؤولية الشريك غير المحدودة في  إن، لكل ما سبق يرى الباحث

منذ لحظة عدم كفاية  إلا، لا تبدأ ية والتكافلية تجاه دائني الشركةديون الشركة ومسؤولية التضامن

عها انوأن طبيعة مسؤولية الشريك المتضامن على إ، وشركة عن سداد ديونها والتزاماتهاال أموال

يكون مقيداً بعدم تمكـن الشـركة    إليهان اللجوء ألا إ، على سبيل الضمان الملائم للدائن الثلاث

  .لوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنينالعادية العامة من ا

  معايير تحقق مسؤولية الشريك المتضامن: المطلب الثاني

وطبيعـة مسـؤولية الشـريك     الأول عن ماهية الشريك المتضـامن تحدثنا في المطلب 

، أي متـى  ير تحقق مسؤولية الشريك المتضامنمعاي، وفي هذا المطلب سنتحدث عن المتضامن

يعتبر الشخص شريكاً ومتضامناً ومسؤولاً مسؤولية غير محدودة عن ديون والتزامات الشـركة  

ول تحدثنا عن الانضمام إلى فرعين، في الفرع الأهذا المطلب  سيتم تقسيم، حيث دية العامةالعا

                                                           

 . 98مرجع سابق، ص : الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 1
  موقع عدالة .2010-9-2صدر بتاريخ ) هيئة خماسية( 2010\2677رقم ) حقوق( الأردنيةقرار محكمة التمييز  2
من مشروع قانون الشركات الفلسطيني  38ويقابلها المادة . 1997لسنة  22رقم  الأردنيقانون الشركات أ من /26المادة  3

2019 .  
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فـي   أما، أو انتحال شخصية الشريك المتضامنالشركة العادية العامة كالدخول كشريك فيها  إلى

  .أعمال الشركة والشركاءالفرع الثاني تحدثنا عن مسؤولية الشريك المتضامن عن 

  الشركة العادية العامة إلىالانضمام : ولالفرع الأ

فعنـد  ، ة انضمامه للشركة العادية العامةمسؤولية القانونية للشخص تتحقق منذ لحظال إن

الشخص شريكا متضامنا فيها ويتحمـل كافـة المسـؤولية     انضمامه لشركة عادية عامة يصبح

حيان يقـوم  نه في بعض الأأ إلا، القانونية التي رتبها عليه القانون جراء دخوله في هذه الشركة

ة ن دخولـه فـي الشـرك   أ، أي في شركة عادية عامة شخصية شريك متضامنشخص بانتحال 

 ـ  نأ إلاغير مشروع  كشريك العادية العامة تجـاه الـدائنين    ةمسؤوليته القانونية تكـون متحقق

صية ، وفي هذا الفرع سنتحدث عن الدخول كشريك في شركة عادية عامة وانتحال شخوالشركاء

  .الشريك المتضامن

  كشريكالدخول : أولا

ن ينضم أ، نونية التي تطلبها قانون الشركاتلكل شخص متى توفرت فيه الشروط القا إن

، فقد يتفق شخص مع آخر توفرت فيهم الشروط القانونية على تأسـيس  إلى شركة عادية العامة

 إلىوقد ينضم الشخص  1،الأصول والقانونشركة عادية العامة وتحديد غاياتها وتسجيلها حسب 

الاختلاف بين الحالتين السابقتين بالنسـبة   أو، فما التباين ة عامة قائمة كشريك جديدركة عاديش

  .ولية الشريك وتحقق هذه المسؤوليةلمسؤ

 ،النافذ في الضفة الغربيـة  1964لسنة  12الأردني رقم  قانون الشركات إلىبالرجوع 

، ومسؤولية شريك بتأسيس شركة عادية عامة في قيامهنه لا اختلاف بين مسؤولية الشريك أنجد 

القانونية بمجرد تأسيسه للشـركة   وتبدأ مسؤولية الشريك المؤسس ،إلى شركة عادية قائمةانضم 

القانونية اللازمة للتسجيل ويكون مسؤولاً عن ديون الشركة التـي   الإجراءاتواستنفاذها لكافة 

                                                           

: كـذلك أنظـر  ". إجراءات تسجيل الشركة العادية العامـة  "  1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  12أنظر المادة  1
 . وما بعدها 111ص . مرجع سابق: الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز
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ن مسؤولية الشريك المتضـامن  أفهم من ذلك يو 1، أثناء وجوده شريكاً في الشركةترتبت عليها 

التزامـات وديـون    أن إلا، دأ منذ لحظة اكتمال تسجيل الشـركة المؤسس لشركة عادية عامة تب

، ويبقى مسؤولاً الالتزامات لحظة وجوده في الشركةالشركة يكون مسؤولاً عنها متى ترتبت هذه 

خاصـة   أحـوال في  أوتنازل عن حصته للغير  أوحتى لو انسحب من الشركة عن هذه الديون 

  .هذا الحالات بشكل مستفيض لاحقاً وسنتحدث عن

وقد ذهبت محكمة النقض الفلسطينية إلى اعتبار مسؤولية الشريك في الشـركة العاديـة   

 علـى أن  محكمة الـنقض  أكدتحيث في سجل الشركات العامة متحققة حتى لو لم يتم تسجيلها 

الشركة العادية العامة في حال عدم تسجيلها لا يجعلها في حل من التزاماتهـا المترتبـة عليهـا    

ن عدم تسجيل الشـركة  ركة قائمة وملزمة بكل ما عليها أو لها من التزامات وإللآخرين لأن الش

ن يحـول ذلـك بـأن تقـوم     عليها قانون الشركات غرامة دون أ لدى وزارة الاقتصاد يفرض

  .2ها تجاه الغيربالتزامات

سنجد أن قانون ، إلى شركة عادية عامةبخصوص مسؤولية الشريك الجديد المنضم  أما

بموافقة سائر  إلاالشركة العادية  إلىلا يجوز ضم شريك جديد "على أنه  نص الشركات النافذ قد

علـى  لم يوجد اتفاق صـريح  ما  إليهاالشركاء ولا يلزم هذا الشريك بأي عمل تم قبل انضمامه 

الشـركة   إلىمسؤولية الشريك الجديد تبدأ منذ لحظة انضمامه  أنفهم من ذلك وي. 3" خلاف ذلك

الشركة منذ لحظة  العادية العامة ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات والديون التي ترتبت على

  .انضمامه للشركة

بخصوص الديون والالتزامات السابقة فلا يتحمل الشـريك الجديـد أي مسـؤولية     إما

بخصوصها ما لم يتفق الشريك الجديد مع باقي الشركاء على تحمله للالتزامات السـابقة علـى   

تحمله لها يشترط الإشهار مـن   أو، وفي كلا الحالتين سواء عدم تحمله للديون السابقة انضمامه
                                                           

  . 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  19/1المادة  1
. 2013-2-21الصـادر بتـاريخ    2012لسنة  129محكمة النقض المنعقدة في رام االله في الدعوى الحقوقية رقم  قرار 2

 /https://maqam.najah.edu .المنشور في موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، مقام. فلسطين
 . 1964لسنة  12رقم  من قانون الشركات 22المادة  3
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 أن إلىهذا بالإضافة  1،اه الدائنين والغيرالخاص بذلك حتى يحتج بذلك تج خلال القيد في السجل

بموافقة جميع الشركاء كما نصت  إلاالشركة العادية العامة لا يكون  إلىانضمام الشريك الجديد 

  .المادة السابق ذكرها

  انتحال شخصية الشريك المتضامن :ثانياً

الشريك المتضامن مسؤول بحكم القانون بشكل شخصي وتضامني وتكـافلي تجـاه    إن

وتتحقق هذه المسؤولية منذ لحظة انضمامه للشركة ، إعفاؤه من هذه المسؤوليةولا يمكن  الدائنين

معينة قد ينتحل شخص ما شخصية شريك متضامن  أحوالنه في أ إلا، أو كشريك جديدكمؤسس 

، فما مسؤولية منتحل شخصية الشريك يق غايات معينة غير مشروعةة لتحقفي شركة عادية عام

  ؟متضامنال

النافذ في الضفة الغربيـة فـي    1964لسنة  12الأردني رقم نص قانون الشركات وقد 

بكتابة  أوكل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية عامة سواء بألفاظ " على أنه  21/1المادة 

سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً كشريك في تلـك الشـركة    أوتصرف  أو

منتحـل   أنفهم من هذا الـنص  وي ،2" لها اعتقاداً منه بصحة الادعاء  دائناً أصبحتجاه كل من 

 أشكالصفة الشريك المتضامن يكون مسؤولاً بشكل شخصي وتضامني تجاه الغير على اختلاف 

  .لطرق الوارد في نص المادة السابقغيرها من ا أوالكتابة  أو فاظبالألهذا الانتحال سواء 

كل من " على أنه ب /26 المادةفي  1997لسنة  الأردنيوبالمقابل نص قانون الشركات 

سمح للغير عن علـم منـه    أوتصرف  أوبكتابة  أوانتحل صفة الشريك المتضامن سواء بألفاظ 

، 3" الادعـاء   أصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحةبإظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من 

لية منتحـل شخصـية   بقي ثابتاً على موقفه فيما يتعلق بمسؤو الأردنيالمشرع  أنحيث يلاحظ 

  .الشريك المتضامن
                                                           

 . 102ص . مرجع سابق: الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 1
  . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  21/1المادة  2
 مـن مشـروع قـانون الشـركات     19ويقابلها المادة . 1997لسنة  22رقم  الأردنيب من قانون الشركات /26المادة  3

  . 2019الفلسطيني لسنة 
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السـابقة بمجـرد    الأحـوال مسؤولية الشريك المتضامن تتحقق فـي   أن، يرى الباحث

الحالتين تكون ، وفي انتحال شخصية شريك متضامنأو بمجرد شركة عادية عامة  إلىالانضمام 

أنها مسـؤولية  ، وتنطبق عليها الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك المتضامن أي المسؤولية ذاتها

  .شخصية تضامنية تكافلية

نه تتحقق مسؤولية شخص ما وتصبح مسـؤولية كمسـؤولية   أ، نجد أحوال أخرىوفي 

شـركة   أن، على اعتبار العادية العامةشركة ال عنوانفي الشريك المتضامن بمجرد ذكر اسمها 

، ءأسـماء الشـركا  تقوم بتعهداتها والتزاماتها بموجب عنوانها الذي يحتوي على  العادية العامة

ية وجود اسم هذا الشخص في عنوان الشركة يعتبر حجة عليه بأنه يتعهـد بتحمـل المسـؤول   و

 أن، ولكن يشترط لتحقق مسؤولية هـذا الشـخص   ينالشخصية والتضامنية والتكافلية تجاه الدائن

  .1 اسمه في عنوان الشركةيكون عالماً بوجود 

  والمدير الشركة والشركاء أعمالمسؤولية الشريك المتضامن عن  :الثانيالفرع 

مسؤولية الشريك المتضامن لا تتحقق فقط بالنسبة لالتزامات الشركة وتعهداتها التي  إن

، بل قد تتحقـق مسـؤولية   أجلها الشركة العادية العامةمن  أنشئتقامت بها تحقيقاً للغايات التي 

، كذلك تتحقـق هـذه   أعمال الشركاء فيها إلىالشركة بالإضافة  أعمالالشريك المتضامن نتيجة 

، وفي هذا الفرع أو المفوض عنهاالمدير أي مدير الشركة العادية العامة  أعمالالمسؤولية نتيجة 

أعمـال  الشركة والشركاء ومسؤوليته عن  أعمالسنتحدث عن مسؤولية الشريك المتضامن عن 

  .المدير

  الشركة والشركاء أعمالمسؤولية الشريك المتضامن عن : أولا

، بحيـث  متضامن في الشركة العادية العامةبقاً عن طبيعة مسؤولية الشريك التحدثنا سا

، ه التزامات الشركة ودائنـي الشـركة  تجا لشريك شخصية تضامنية تكافليةاتكون مسؤولية هذا 

                                                           

الوسـيط فـي الشـركات    : العكيلي، عزيـز : كذلك أنظر. 90ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: ناصيف، الياس 1
 . 107ص . مرجع سابق: الطبعة الثانية. التجارية
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 أن إلاتعهد مع الغير  أوولذلك تتحقق مسؤولية الشريك المتضامن بمجرد قيام الشركة بأي التزام 

  .1ريك في الشركة وقت ترتب الالتزامذلك مقيد بوجود الش

قـانون   أنلاحـظ  ، يأعمال الشـركاء بخصوص مسؤولية الشريك المتضامن عن  أما

يعتبر كل شريك "نص على أنه النافذ في الضفة الغربية  1964لسنة  12الأردني رقم  الشركات

وكيلاً عن الشركة العادية وعن سائر شركائه في قيامه بأعمال الشركة وتلتزم هذه الشركة كمـا  

 .2" الـخ ...أعمالهـا توليـه   أثناء عن الشركة بكل عمل يقوم به هذا الشريك باقي الشركاءيلزم 

 أنشريكه الآخر بشرط  أعمالالشريك المتضامن يكون مسؤولاً عن جميع  أنويستفاد من ذلك 

كل شريك متضامن  أن، باعتبار اً للغايات المرجوة منهالصالح الشركة وتحقيق الأعمالتكون هذه 

بالقيـام  يعتبر وكيل عن الشركة العادية العامة بنص القانون ما لم يكن هذا الشريك غير مخول 

يكون له صـلاحية   أنن ، وفي حالة قيامه بأي عمل باسم الشركة دوبأي عمل نيابة عن الشركة

  .3خر أي مسؤولية نتجت عن هذا العملالقيام بهذا العمل لا يتحمل الشريك المتضامن الآ

، ومعرفـة الغيـر   متضامن في الشركة العادية العامةوجود الشريك ال أن يرى الباحثو

 الحالاتى سبيل الاستثناء في بعض بطبيعة مسؤولية الشريك المتضامن اللامحدودة والمقيدة عل

هذا النوع من الشركات ومدى تأثيره علـى الاقتصـاد    أهمية، يؤكد مدى كما سيتم تبيانه لاحقاً

  .الوطني والتنمية الاقتصادية

   

                                                           

 2896/2017محكمة التمييز الأردنية في تمييـز حقـوق    قرار. 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  1/ 12المادة  1
  . قسطاس. 2017-8-24الصادر بتاريخ 

-10-20الصـادر بتـاريخ    65/2016نظر القرار الصادر عن محكمة استئناف رام االله في القضية الاستئنافية رقـم  أ 2
  /https://maqam.najah.edu .موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، مقام.. 2016

نظر قرار محكمة الاستئناف في رام االله في الدعوى الحقوقية أكذلك . 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  17المادة  3
نظر كذلك قرار محكمة الاستئناف في الـدعوى الحقوقيـة رقـم    أ. 2005-1-31الصادر بتاريخ  2001لسنة  499رقم 
ــاريخ  499/2001 ــادر بت ــام     .31/1/2005الص ــطينية، مق ــاكم الفلس ــام المح ــوانين وأحك ــوعة الق  .موس

https://maqam.najah.edu/  
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  المدير أعمالمسؤولية الشريك المتضامن عن : ثانياً

 إدارةلا ليتـولى   أمالشخص الذي يتم تعيينه سواء كان شريكاً "يمكن تعريف المدير بأنه 

وفي الواقع العملي يعتبر المدير الوجه الأساسي للشركة فهو من يوقع  إرادتهاليعبر عن والشركة 

  .1 وكافة شؤونها أعمالهاالشركة ويتولى  باسم

أنـه  على النافذ في الضفة الغربية  1964لسنة  12الأردني رقم نص قانون الشركات و

وقع على مستند باسم الشركة العادية العامة يتعلق بأعمالها وهو مفوض  أوكل شخص قام بعمل "

بالمستند  أولزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به لم يكن، ي أوبذلك سواء أكان شريكاً 

بوصفه ممثلاً قانونياً للشركة العادية العامة يقوم بإدارة 3المدير أو، فالمفوض 2" الذي وقع عليه 

التي  الأعمال، ولذلك فإن الشركة والشركاء ملزمين بجميع الشركة باسم الشركة ولحسابهاؤون ش

في حدود  الأعمالالمدير باسم الشركة ولحسابها طالما كان المدير يأتي هذه  أوقام بها المفوض 

  .4الشركة وغاياتها أهدافمع  الأعمالاختصاصه ولا تتعارض هذه 

مفوضاً بالقيام بهـذه   أكانالشريك سواء  أعمالمسؤولة عن  الشركة حوال تكونفي جميع الأو 

ها التي يقوم ب بالأعمالالشركة وتلتزم  ،لا أمشريكاً في الشركة  المفوضكان  أو، أم لا الأعمال

جه التضامن يكونـوا مسـؤولين عـن    وعلى و أيضاًالشركاء و، المدير باسمها ومسؤولة عنها

  .5ةرهم كفلاء للشركة العادية العاملشركة ولحسابها باعتباعمال التي قام بها المدير باسم االأ

وليست له الصـلاحية بـذلك    الأعمالعندما يكون الشريك غير مفوض بالقيام بهذه  أما

 أو للشركة الحق بالرجوع على هـذا الشـريك   أن إلا، عمالهأمسؤولة عن  أيضاًتكون الشركة 
                                                           

 128. مرجع سابق. الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان و السناوي ـ عبد الرؤوف 1
. مرجع سابق. الشركات التجارية: سامي، فوزي محمد: كذلك أنظر. 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  18المادة  2

 . وما بعدها 122ص 
كـذلك  . وما بعـدها  91ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: طه، مصطفى كمال: أنظر: قواعد تعيين وعزل المدير 3

 . وما بعدها 110ص . مرجع سابق. ريةالشركات التجا: سامي، فوزي محمد: أنظر
التكروري، عثمان : أنظر كذلك. 131ص . مرجع سابق: الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 4

 .139ص . مرجع سابق. الوجيز في شرح القانون التجاري: والسناوي ـ عبد الرؤوف
 . وما بعدها 97ص . قمرجع ساب. الشركات التجارية: طه، مصطفى كمال 5



38 

كما لو قام الشـريك بـالاقتراض باسـم     1،أضرارلمطالبته بالتعويض عما لحق بها من  المدير

فتتحمـل الشـركة   ، وهو غير مخول بذلك وكان المقرض حسن النية االشركة واستخدام عنوانه

وجاء ، على الشريك الذي قام بهذا العمل والشركاء مسؤولية هذا الالتزام وللشركة الحق بالرجوع

 الأعمالالمدير سواء كانت  أعمالقانون الشركات حاسماً بشأن مسؤولية الشركة والشركاء عن 

 إشهار، وسواء تم أم لاعن الشركة  ، وسواء كان مفوضاًأم لاالتي قام بها من ضمن صلاحياته 

أعمال المـدير  مسؤولية الشركة والشركاء عن وتعتبر ، أم لا الأصولصلاحيات المدير حسب 

  .2 ئتمان التجاريملات التجارية والاوقائمة بهدف الحفاظ على استقرار المعا ثابتة

يعتبر توقيع مدير عام الشركة على اتفاقية "الأردنية أنه وقد جاء في قرار محكمة التمييز 

نه وقع بهذه الصفة كممثل للشـركة  للشركة طالما أ جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزماً

ضاه ويتـولى  نظمة الصادرة بمقتبموجب قانون الشركات والأ ويمارس الصلاحيات المخولة له

تنفيذية للشركة ولا مجـال لتطبيـق أحكـام    دارة بالتعاون مع الجهات التنفيذ قرارات مجلس الإ

منابـاً عـن    أونه لم يكون وكيلاً كام القانون المدني طالما أو النيابة في التعاقد وفقاً لأحالوكالة أ

مالية أو الإدارية ولا يرد للشركة سواء أكان ذلك من قبيل الأمور الالشركة ويكون توقيعه ملزماً 

ن أي التزام حيات المدير العام محددة بما هو أقل من خمسة آلاف دينار أردني وأن صلاالقول أ

  .3"  الخ...عضاء هيئة مديرينتوقيع عضو آخر من أ مالي يزيد عن ذلك يتطلب

                                                           

وكـذلك   .2016-4-17الصادر بتاريخ  2016\189ردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم نظر قرار محكمة التمييز الأأ 1
  . قسطاس. 2016-4-5الصادر بتاريخ  2016\2016قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم 

ملحم، بسام محمد : نظرأكذلك . 134ص . مرجع سابق: الطبعة الثانية. التجاريةالوسيط في الشركات : العكيلي، عزيز 2
ص . 2012. عمـان . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعـة : الطبعة الأولى .الشركات التجارية: والطراونة، بسام حمد

-5-2الصادر بتاريخ  2009\457نظر كذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى الحقوقية رقم أ. وما بعدها 173
  .المقتفي المنشور في منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، .فلسطين. 2010

 2558المنشور علـى الصـفحة    1999-9-30الصادر بتاريخ . 1999لسنة  1652قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  3
ردني رقـم  من قانون الشركات الأ 152لمادة نص ا :كذلك أنظر. 2000من مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة  6العدد 

كـل شـريك   " وجاء فيهـا   1997لسنة  22ب من قانون الشركات الأردني رقم /17نظر المادة أكذلك . 1997لسنة  22
مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنهـا  

ذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة تلتزم الشركة تجاه الغير إما أعمال، ر المترتبة على هذه الأوبالآثا
حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بهـا مـن   

  . 1997لسنة  22ون الشركات الأردني رقم من قان 25كذلك أنظر نص المادة  .جراء هذا العمل
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 ن الاتفاقية موقعة مـن قبـل  طالما أ" ض الفلسطينية مقابل ذلك كما قررت محكمة النق

، فإن قرار محكمة الاستئناف بعدم وجود تكافل وتضامن ركة بواسطة المفوض بالتوقيع عنهاالش

 المحكمـة ، كما وقررت 1"بين المفوض عن الشركة بصفته الشخصية والشركة يكون في محلة 

بأن توقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة على وكالـة  محكمة الاستئناف  إليهبأن ما توصلة  ذاتها

بختم الشركة لا يرتب البطلان فـي   ختمهادون  محكمة البدايةالمحامي الذي يمثل الشركة أمام 

برد الدعوى لإنعدام الخصومة  البدايةوبالتالي فإن قرار محكمة  ،ةالوكالة وتعتبر الوكالة صحيح

بختم الشركة يكون في غير محلـه وحريـاً    هاكة أمامبسبب عدم ختم وكالة المحامي ممثل الشر

فـي   للنظرمحكمة الدرجة الأولى  إلىتبعاً لذلك إعادة القضية  محكمة الإستئناف بالرد، وقررت

، دون أن تفصـل فـي   لأن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لسبب شكلي موضوعها،

  .2موضوعها

والشركاء المتضامنين مسـؤولين عـن   ن اعتبار الشركة العادية العامة ، أيرى الباحث

، يعتبر مبالغة في زيـادة  تم النشر في السجل الخاص وحسب الأصولن أعمال المدير حتى وإ

هميته بالنسبة دى خطورة هذا النوع من الشركات وأالالتزامات في ذمة الشركة والشركاء لبيان م

المتضامن والشركة العادية العامة، مسؤولية الشريك وعليه فإن ، نينفير الضمان الملائم للدائلتو

ن يتفـادى  أ، ولا يمكـن  إعفاء أي شريك من هذه المسؤوليةلا يمكن الاتفاق على  محصنة ثابتة

، وتبقـى  ية والتكافلية تجـاه دائنـي الشـركة   الشريك المتضامن المسؤولية الشخصية والتضامن

ن صدر تصرف ترتب بموجبه التزام على الشركة دون إحتى ومسؤولية الشريك والشركة قائمة 

شجع على الاهتمام ، يإلى هذا الحد، فوصول هذه المسؤولية علم الشركة والشركاء بهذا التصرف

والشركات والبنـوك المقرضـة   للغير كالتجار  بهذا النوع من الشركات التجارية وضماناً ملائماً

  .والغير

                                                           

. 2010-9-5الصـادر بتـاريخ    2009لسنة  352محكمة النقض المنعقدة في رام االله في الدعوى الحقوقية رقم قرار  1
  .المقتفي المنشور في منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، .فلسطين

. 2015-12-12الصادر بتاريخ  2016لسنة  1311محكمة النقض المنعقدة في رام االله في الدعوى الحقوقية رقم  قرار 2
  /https://maqam.najah.edu. المنشور في موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، مقام. فلسطين
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، ماهية الشريك المتضامن وطبيعـة مسـؤولية الشـريك    المبحثتناولنا في هذا وختاماً 

أن مسـؤولية الشـريك   تحديـداً   أشـرنا ، وى تتحقق مسؤولية الشريك المتضامنالمتضامن ومت

لمتضـامن حـدود   ، وهنا نتساءل هل لمسؤولية الشريك االمتضامن ثابتة قائمة لا يمكن تلافيها

أو غير ذلـك  و وفاته أعينة كانسحاب الشريك و هل قد تنتهي في ظروف مأ، معينة، كمدة زمنية

وما هي واجبات الشريك المتضامن تجاه الشركة العادية العامة التي تتحـدد بهـا    ،من الأحوال

ه في المبحث الثاني من كل ذلك سنتحدث عن ،ك المتضامن تجاه الشركة والشركاءمسؤولية الشري

  .هذا الفصل
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  المبحث الثاني

 والآثار القانونية الناتجة عن الإخلال بهاواجبات الشريك المتضامن 

تسـمية   ، وهو سـبب وأساسهاالشريك المتضامن هو عماد الشركات العادية العامة  إن

ة نص عليها قـانون  فإن على هذا الشريك واجبات قانونيوبالتالي ، شركات التضامن بهذا الاسم

، وهذه الواجبات بحكم القـانون  النافذ في الضفة الغربية 1964ة نلس 12الأردني رقم الشركات 

القانون تتحدد مسؤولية الشريك  أحكام إلى، وبالإضافة والشركاء تكون على الشريك تجاه الشركة

  .الشركة وتجاه الغير من الدائنين المتضامن تجاه

الناتجة  والآثار القانونية، الذي حمل عنوان واجبات الشريك المتضامن في هذا المبحثو

، سنتحدث في المطلب الأول عن واجبات الشريك المتضـامن تجـاه الشـركة    عن الإخلال بها

في المطلب  أما، وواجبات المدير تجاه الشركة العادية العامة والشركاء المتضامنينالعادية العامة 

المدير بواجباته تجاه  أوالشريك المتضامن  إخلالالقانونية الناتجة عن  الآثارسنتحدث عن الثاني 

  .على مسؤولية الشريك المتضامنوتأثيرها الشركة والشركاء المتضامنين 

  واجبات الشريك المتضامن تجاه الشركة العادية العامة :الأولالمطلب 

واجبـات   في الضفة الغربيـة  النافذ 1964لسنة  12رقم  حدد قانون الشركات الأردني

عامة وكذلك تجاه الشركاء الالتزام بها تجاه الشركة العادية ال الشريك المتضامن التي يتوجب عليه

تحقق مسؤوليته تجاه الشركة  إلى، وإن إخلال الشريك المتضامن بهذه الواجبات يؤدي الآخرين

  .اء ودائني الشركة العادية العامةوالشرك

في  ، بصفته كشريك متضامننتحدث عن واجبات الشريك المتضامن، سفي هذا المطلبو

يتفق الشركاء في الشركة العاديـة  ، قد فته كمدير للشركة العادية العامة، وبصشركة عادية عامة

هذا في الفـرع   1،الشركاء أو أكثر صفة المدير أو الممثل القانوني عنها أحدالعامة على إعطاء 

                                                           

  .وتعديلاته 1997لسنة  22رقم  الأردني نون الشركاتب من قا+أ/17نظر المادة أ 1
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تجـاه   الشـريك بواجباتـه   إخلالالمترتبة على  الآثارفي الفرع الثاني سنتحدث عن  أما، الأول

  .الشركة

  واجبات الشريك المتضامن :الأولالفرع 

سواء  أنواعهاالشركة العادية العامة على اختلاف  أساسالشريك المتضامن باعتباره  نإ

، بمجرد انضمامه للشـركة العاديـة العامـة    شركة عادية محدودة أو عادية عامةشركة  كانت

ه الشخصـية  ، أي مسؤوليتدخوله كشريك متضامن لمترتبة علىفبالإضافة للمسؤولية القانونية ا

على الشريك المتضامن وبها تتحـدد   أيضاً، هناك واجبات قانونية تترتب والتضامنية والتكافلية

، وهذه الواجبات تترتب على الشريك المتضامن سواء القانونية تجاه الشركة والشركاء مسؤوليته

عن الشركة  اًقانوني ممثلاًأو مفوضاً  أومديراً  حأصبأو  كاءكغيره من الشر اًمتضامن شريكاًبقي 

يكون المدير هو شـخص   أن، بحيث يمكن نا نقصد بالمدير الشريك المتضامن، وهالعادية العامة

  .شريكاً في الشركة العادية العامةليس  آخر

 أووفي هذا الفرع سنتحدث عن واجبات الشريك المتضامن الأصلية وواجباته كمـدير  

  .للشركة العادية العامة ثل قانونيمم

جـاء واضـحاً   النافذ في الضفة الغربية،  1964ة نلس 12لأردني رقم اقانون الشركات  إن

سواء كان هذا الشريك  وصريحاً فيما يتعلق بواجبات الشريك المتضامن تجاه الشركة والشركاء

واجبات رئيسة يتوجـب علـى    ثلاثعلى ، حيث نص مديراً للشركة أوشريكاً متضامناً عادياً 

  : التواليعلى  تالشريك المتضامن الالتزام بها وجاء

مفوض  أوينبغي على كل شريك "أنه فقد نص قانون الشركات على : العمل لمنفعة الشركة -1

ن أو وإخـلاص  أمانةيقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة وبكل  أنالشركة العادية  أعماليتولى 

1"كل شريك آخر  إلىقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة ي. 

                                                           

  .1964لسنة  12رقم  الأردني من قانون الشركات 1/ 24المادة  1
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 أمـور مـن   أمـراً تولى  إذاشرنا سابقاً أالشريك المتضامن كما  أن النصويستفاد من 

 أمـر أي  أتـى ، وعليه في حال 1لم يتم حرمانه من هذه الصلاحية الشركة يعتبر وكيلاً عنها ما

قدم حسابات صـحيحة  ن يأو وإخلاص أمانةيقوم بهذا العمل بكل  أن هيتعلق بأمور الشركة علي

محكمـة   توقد قض ،النية في أي تعاملات تخص الشركة ن يكون حسنأ، والشركة أعمالعن 

مجرد أن يقوم أحد الشركاء بتهريب بضائع مهربة في الشركة لا يلـزم  " النقض الفلسطينة بأن 

 يكـون بدفع جزء من الغرامة المسددة حيث أن الشريك الذي خـالف القـوانين   الآخر الشريك 

على شراء بضائع التي يتعاقد عليهـا   بشكل شخصي عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد مسؤولاً

 .2"عمله ممنوع ويتحمل النتيجة ن وأن الشركة لا تلتزم بهذا العمل لأ

الشركة العادية العامة  أناشتراط المشرع لهذا الالتزام جاء من باب  أن، يرى الباحثو

صورة صحيحة للشركة  يعطي أنباعتبارها قائمة على الاعتبار الشخصي فإن على كل شريك 

ي تـدهور  اهتزاز مكانة الشركة بالنسبة للغيـر وبالتـال   إلى، لأن عكس ذلك يؤدي التي يمثلها

التزام الشريك في تأدية مهام الشركة هو التزام  أنرى الباحث ، كما يوضعها الاقتصادي والمالي

، لأن وليس بـذل العنايـة   وإخلاص أمانةمهام الشركة بكل  أداءبتحقيق نتيجة أي يتوجب عليه 

  .هذه الشركات وعمادها أساسالشريك المتضامن يعتبر 

يعقـد   أنلا يجوز لـه  " كما نص قانون الشركات على أنه  :تجنب العمل لحسابه الخاص -2

 إلالأعمالهـا   منافسة أو مشابهة تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا أن يتعاطى أعمالاً

هـذا   أنالسـابق   يويستفاد من النص القـانون  3،" الخ...ناء على موافقة الشركاء الخطيةب

أي تعهد مع الشركة التي يعتبـر   إبرامالالتزام وجوبي على الشريك ويتوجب عليه تجنب 

، الشخصية من خلال الشركة تهع لمصلحمناف أيةجلب  أوشريكاً فيه وذلك لحسابه الخاص 

                                                           

 . 131ص. مرجع سابق: الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 1
. 2017-12-14الصادر بتاريخ  2015لسنة  1297محكمة النقض المنعقدة في رام االله في الدعوى الحقوقية رقم  قرار 2

  .ا������ .منظومة القضاء والتشريع في فلسطين
  . 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  2 / 24المادة  3
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لا يقوم الشريك بإبرام عقد مع الشركة لمصلحته الشخصية في مجال عمـل   أنومثال ذلك 

 .1الشركة

منـافس لأعمـال    أوكما يتوجب على الشريك المتضامن الابتعاد عن كل عمل مشابه 

، منافستها في مجال عملها أو، وع يشابه في غاياته غايات الشركة، أي عدم فتح أي مشرالشركة

بأعمال منافسة تؤدي  هقيام أن، كما لمعنويةلأن ذلك يعود بالخسارة على الشركة سواء المالية وا

ان نجـاح  لشخصـية لضـم  المهنية داخل الشركة لمصلحة الشـريك ا  الأسرارعن  الإفشاء إلى

  .2مشروعه الشخصي

، ك المتضامن لمخالفة هـذه الواجبـات  المشرع المجال للشري أعطى، ومع ذلك أنه إلا

وتكون هذه المخالفة مشروعة في حالة موافقة جميع الشركاء على قيام الشريك بتعاطي عمـل  

 ـد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاصمنافس لأعمال الشركة وكذلك عق أومشابه   ك، وعكس ذل

 الأعمـال مـن   أرباحالشريك المتضامن ملزم بتقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من  يكون

وفيما يتعلق بالواقع العملي المطبق فإن مراقب الشـركات   3،لها الأرباحالمذكورة وعن دفع تلك 

حد المواطنين بطلب لتسجيل شركة عاديـة  أفي وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عندما يتقدم 

سم شركة أخرى تمارس بالتحري عن اسم الشركة للتحقق من عدم مشابهته لا يقوم ابتداء عامة

حد الشـركاء فـي الشـركة    أ أن له، فإذا تبين الشركاء أسماءمن  يتحقق ومن ثم ،نفس الغايات

مسجلة من السابق تمارس نفس غاية الشركة المنـوي   أخرىالمنوي تسجيلها شريك في شركة 

من هذا الشريك كتاب موقع من جميع الشركاء في الشركة المسجلة  طلبيبها  شبيهة أوتسجيلها 

في شركة حد شركائهم أالمسجلة من دخول  الشركة الشركاء في فيد بأنه لا مانع لدىمن السابق ي

  .4يات التي تمارسها الشركة المسجلةأخرى تمارس نفس الغا

                                                           

  .158بد مرجع سابق ص  .1964لسنة  16شرح قانون الشركات رقم : التكروري، عثمان وبدر، عوني 1
 .267ص . 1992 .القاهرة .العربيةدار النهضة  :الثالثةالطبعة  .التجاريةالشركات  :سميحه القليوبي، 2
  . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  2 / 24المادة  3
بتـاريخ  . رام االله. ليانا أطرش .الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أ مدير عام تسجيلمقابلة أجريت مع  4

13-10-2019 . 
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كة الشريك المتضامن الحق في مزاولة عمل مشابه لعمل الشر إعطاء أنيرى الباحث و

، يلحق الضرر بالشركة العادية العامة وبالشركاء المتضامنين ن وافق الشركاء على ذلكإحتى و

الشريك المتضامن على دراية تامة بطبيعة عمـل  ويكون ، الضرر مباشراً ن لم يكن هذاإحتى و

، وبالتالي فإن المنتج الذي تقدمه أولأعمالها وطبيعة الخدمة  أدائهاالشركة العادية العامة وكيفية 

، وقد يكون هـذا  خلق منافس لها إلىقيامه بفتح نشاط مشابه لعمل الشركة العادية العامة يؤدي 

، وتفريغها من محتواهـا  ركة العادية العامة لبعض زبائنهاخسارة الش إلىالمنافس شرساً يؤدي 

 آخرعلى المشرع عدم السماح للشريك المتضامن مزاولة أي مشروع  واجباًكان  بناء على ذلكو

مشابه طالما يشغل منصب شريك متضامن في شركة عادية عامة لأن مصلحة الشركة والشركاء 

للشركاء من المصالح الشخصية أولىنيت عليها هذه الشركة والثقة التي ب.  

قيام الشريك المتضامن بمزاولة أي عمل تجاري باسم الشركة  إن: تقديم الحسابات للشركة -3

لزم هـذا  ، تُالمنقولة وغير المنقولة أموالها أواسمها  أواستغلاله لعلامة الشركة التجارية  أو

عن كل منفعة حاز عليها من خـلال اسـتعماله    1الشريك المتضامن بتقديم حسابات للشركة

، وجزاء الشريك المتضامن لتجارية واسمها التجاريعلامتها الأموال الشركة وموجوداتها و

المنقولة وغير المنقولة ومالها المعنـوي تعـويض    وأموالهاالذي يستغل موجودات الشركة 

 24، وهذا ما نصت عليه المادة جراء هذا الاستغلال أضرارالشركة بمقدار ما لحق بها من 

ينبغي على " والتي جاء فيها  1964ة لسن 12من قانون الشركات الأردني رقم الفقرة الثالثة 

معاملـة   أيةمن بدون موافقتها حساباً على كل منفعة حازها  إلى الشركةيقدم  أنكل شريك 

ن يدفع لها تعويضاً أرية وعلامتها التجا وأواسمها  أموالهامن جراء استعماله  أوتتعلق بها 

 ."عن ذلك

جارية للشركة العادية باستغلال العلامة الت قيام الشريك المتضامن مثلاً أن، يرى الباحثو

، وهذا ب الشركة وسمعة علامتها التجاريةجلب منفعة لهذا الشريك على حسا إلى، يؤدي العامة

                                                           

 .171ص -167ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: ملحم، بسام محمد والطراونة، بسام حمد 1
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، فالعلامة التجارية لها قيمة معنوية عالية بالنسبة للشركة العادية 1مشروعةال غيرتمثيل للمنافسة 

 إلـى ن استغلال الشريك لهذه العلامة يؤدي إ، وئنهاصلتها وتواصلها مع زبا أساسالعامة وهي 

تقـديم  عليـه   ي، وبالتالبين بضائع الشريك وبضائع الشركة بس والتضليلوقوع الزبائن في اللُ

بتعويض الشركة عما لحق بهـا مـن    أيضاًملزم وهو ، ابات للشركة عن ما جناه من منافعحس

  .2ء هذا الاستغلالجراأي يستوجب جبر الضرر الذي لحق بالشركة  أضرار

  واجبات مدير الشركة :الفرع الثاني

عندما النافذ في الضفة الغربية  1964لسنة  12رقم  الأردنيقانون الشركات  أنيلاحظ 

 أوينبغي على كـل شـريك   " عبارة  أورد، ى واجبات الشريك المتضامنعل 24في المادة  نص

كل شريك متضامن وعلى الشريك المـدير   عاتق هذه الواجبات تقع على أنأي " شخص مفوض

فـإن كلمـة   " الشركة  أعمالشخص مفوض بتولي " ، وبالتدقيق في كلمة ركة العادية العامةللش

يتـولى   أن، حيث يمكن الشخص العادي من خارج الشركة أوشخص تشمل الشريك المتضامن 

شريكاً  أكاندير سواء ، وتقع على عاتق هذا المكة شخص عادي ليس شريكاً متضامناًالشر إدارة

شخصاً من خارج الشركة ذات المسؤولية التي تقع على عاتق الشريك المتضـامن   أومتضامناً 

الأردنـي   من قانون الشركات 24مادة وعليه التقيد بذات الواجبات القانونية التي ورد في نص ال

  .3النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12رقم 

تتعقاقد معه الشركة بموجب عقد عمل  ،الشركة العادية العامةالشريك في  غيرالمدير إن 

، ويلتـزم  في مواجهـة الغيـر   عن الشركة الشريك وكيلاًوبذات الوقت يعتبر هذا المدير غير 

                                                           

. دار الفكـر الجـامعي  : بدون طبعـة . أصول القانون التجاري: طه، مصطفى كمال و بندق، وائل انور: للمزيد أنظر 1
 . وما بعدها 664ص . 2006. الإسكندرية

التي لا يجـوز للشـريك    الأعمالوالتي حددت  1997لسنة  22رقم  ردنيالأمن قانون الشركات  21نظر نص المادة أ 2
 .المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بها دون الحصول على موافقة مسبقة من باقي الشركاء المتضامنين أوالمتضامن 

مرجـع   .التجاريـة الشركات : ملحم، بسام محمد والطراونة، بسام حمد: أنظر. للمزيد حول واجبات الشريك المتضامن 3
المجلة العربيـة للعلـوم   . شركة التضامن: ابراهيم، يحيى بن محمد الأمين حسن: كذلك أنظر. وما بعدها 167ص . سابق

المنشـور علـى موقـع دار    . 177-160ص . 2016. غزة. 7عدد . 2مجلد . المركز القومي للبحوث. ونشر الأبحاث
  /http://www.mandumah.com .المنظومة
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تلك التي على الشركاء ، وعليه واجبات قانونية كانونية الواردة في قانون الشركاتبالنصوص الق

ة القانونية والعقدية في حال خالف العقد بينه وبين الشـركة  ، ويتحمل كامل المسؤوليالمتضامنين

حـال  فـي   1المسؤولية الجزائية إلىالعادية العامة أي تترتب عليه المسؤولية العقدية بالإضافة 

  .2 صدر منه أي مخالفة تقتضي ذلك

علـى الشـخص   "على أنه  1997لسنة  22رقم  الأردنيبالمقابل نص قانون الشركات 

يقوم بالعمل لصالحها بكل  أنلم يكن  أوالمفوض بإدارة شركة التضامن سواء أكان شريكاً فيها 

للشركاء فيها حسابات  يقدم أن ظ على حقوقها ويراعي مصالحها وعليهيحاف أنووإخلاص أمانة 

 ـ أعمالصحيحة عن  ب الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طل

ونص ذات القـانون علـى   "ابات والمعلومات والبيانات منه أي منهم مثل تلك الحس أوالشركاء 

  .3تقصيره أو إهمالهمسؤولية المدير عن أي ضرر يلحق بالشركة بسبب 

، هي حقوق لباقي الشـركاء  التزامات الشريك المتضامن أن، يرى الباحث لكل ما سبق

إن التزام و، لا أمعنها  مفوضاً أويلاً عن الشركة وك أكان، سواء ليهم ذات المسؤوليةالذين تقع ع

يعكس التـزام الشـركة    الأولىالشريك المتضامن بواجباته تجاه الشركة والشركاء في المرتبة 

، بالتالي على كل شريك القيام بواجباته تجـاه  لمتعاملين معها كالدائنين وغيرهموالشركاء تجاه ا

  .بالشركة العادية العامةالثقة  الشركة والشركاء لزيادة

   

                                                           

رقم  الأردنيالمسؤولية الجزائية الوارد ذكرها في قانون العقوبات  وأحكاميخضع الشريك المتضامن للمسؤولية الجزائية  1
صدر منها أي فعـل يعاقـب عليـه     إذاالشركة العادية العامة  أن، كما كونه القانون المطبق في فلسطين 1960لسنة  12

تخضع للقوانين النافذ بهذا الشأن وعلى رأسها قانون الشركات وقانون العقوبات والقوانين الاقتصـادية،   أيضاًإنها القانون ف
: ساعد، هنـده غزيـوي  : نظرأ. صدر من الشركة العادية العامة غش تجاري فإنها تتعرض للمسؤولية الجزائية إذا فمثلاً

. عمـان . دار الحامد للنشر والتوزيـع : الأولىالطبعة . لغش التجـاري المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن جرائم ا
 .وما بعدها 19ص . 2017

 .96ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: ناصيف، الياس 2
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  الشريك بواجباته تجاه الشركة إخلالالمترتبة على  الآثار: المطلب الثاني

وكـذلك فعـل قـانون     ،بواجب جزاء يرتبه القـانون  إخلاليقابل كل  أنمن الطبيعي 

وجب علـى الشـريك   أ، عندما النافذ في الضفة الغربية 1964ة نلس 12الأردني رقم  الشركات

المتضامن عدداً من الواجبات القانونية التي يتوجب عليه الالتزام بها سواء كان هـذا الشـريك   

بهـذه الواجبـات    الإخـلال ، ويتحمل جزاء مديراً للشركة أوالمتضامن شريكاً متضامناً عادياً 

، كة والشـركاء ر يقع منه تجاه الشر، كما يتحمل الشريك المتضامن مسؤولية أي تقصيالقانونية

أي  أوبـه   المناطـة القانونية عندما يخل بأي من الواجبات  الأجنبي المسؤوليةيتحمل المدير و

  .1الضرر بالشركة والشركاء إلحاق إلىقد يؤدي  منه تقصير

المسؤولية  الأجنبيالمدير  أوالشركة  أعماليتحمل الشريك المتضامن الذي يتولى  كذلك

التـي   الأخطـاء ، حيث يسأل عن تقصير تجاه الشركة والشركاءه أي المدنية في حال صدر من

  .للشركة تجاه الشركة والشركاء إدارته أثناءيرتكبها 

على أنه  النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12رقم  الأردني نص قانون الشركات وقد

 إخلالأي جراء  من ضرر ،مفسوخة أو أعمالهالحق الشركة العادية سواء كانت مستمرة في  إذا"

عـن تعـويض    يكون هذا الشريك مسـؤولاً  أعمالهاتوليه  أثناءالشركاء  أحدتقصير قام به  أو

الشريك المتضامن تترتب عليه مسؤولية قانونية تجاه الشـركة   أنأي  ،2"الشركة وسائر الشركاء

، ولحق ضرراً بالشركة والشركاء جـراء  ال صدر منه أي تقصير تجاه الشركةوالشركاء في ح

  .الشريك المتضامن بواجباته تجاه الشركة إخلال

نص على أن المفـوض عـن    1997لسنة  الأردنيقانون الشركات  سنرى أنبالمقابل 

شركة التضامن يتحمل المسؤولية تجاه الشركة والشركاء عن أي ضرر يلحق بالشركة بسـبب  

، المدير الأجنبي أوهنا بالمفوض أي الشريك المفوض  الأردني، وقصد المشرع وتقصيره إهماله

وكذلك حدد ذات القانون الواجبات التي يتوجب على الشريك المفوض القيام بهـا بعـد انتهـاء    
                                                           

  .القانونمن ذات  19والمادة  1997لسنة  22رقم  الأردنيب من قانون الشركات /18نظر المادة أ 1
 .1964لسنة  12رقم  الأردني من قانون الشركات 31المادة  2
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حاز  أوحقوق حصل عليها  أوعينية  أوب عن كل منفعة نقدية اتفويضه وعلى رأسها تقديم حس

 أكثـر كان المشرع الأردني في هذا القانون  أنعليها من أي عمل يتعلق بالشركة، حيث يلاحظ 

السابق  الأردنيفي التشريع  منه أكثرالمدير  أووضوحاً فيما يتعلق بمسؤولية الشريك المفوض 

  .1الضفة الغربيةالنافذ في 

النافـذ فـي    1964لسنة  12رقم  الأردنيقانون الشركات  أنويفهم من النص السابق 

فـي   أحـال  وإنمـا ، هذه الحالةالقانونية المطبقة في لم يعالج طبيعة المسؤولية  ،الضفة الغربية

 إلـى ، ك المتضامن عن أي تقصير يصدر عنه، تجاه الشركة والشـركاء معالجة مسؤولية الشري

 القانون المدني النافذ هو أحـد  أن، باعتبار فذ المطبق على المسؤولية المدنيةالقانون المدني النا

انيـة  الثالثة الفقرة الثمادة حيث نصت ال التجارية عامة قوانينمصادر قانون الشركات خاصة وال

كل  إلىفي قانون الشركات ويفسر بالنسبة  ورديستكمل أي نص " من القانون المذكور على أنه

رف التجـاري  لى أحكام قانون التجارة والعإ، ووع إلى عقد تأسيس الشركة ونظامهاشركة بالرج

لا يتعارض وصراحة النص في وأحكام القانون المدني واجتهاد رجال الفقه والقضاء بالقدر الذي 

، ما هي نوع مسؤولية الشريك المتضامن فيما يتعلـق  لكن السؤال الذي يدور هنا، 2"هذا القانون

  ؟الصادر منه تجاه الشركة والشركاءبالتقصير 

 ـ و عقد الشركة، والذي حددالعلاقة بين الشركاء ه أساس أنيرى الباحث  غايـات   هفي

، بحيث تمثـل  ر من الشركاء هو سبب قيام الشركةالشركة، فالقبول والرضا الذي صد وأهداف

الشـركاء بواجباتـه    أحدمن  إخلال، وبالتالي إن أي بول والرضا بما يسمى بعقد الشركةهذا الق

 الإخـلال ، ويترتب علـى هـذا   بعقد الشركة إخلالايعتبر  اءومسؤولياته تجاه الشركة والشرك

نون المطبـق علـى   الواجبات القانونية التي نص عليها القاب الإخلال أن إلا، ةالمسؤولية العقدي

 أن، باعتبار عد المسؤولية التقصيريةنه في هذه الحالة تنطبق عليها قواأ، يرى الباحث الشركات

  .بنص قانوني الإخلالهذه المسؤولية تمثل 

                                                           

لسـنة   12من قانون الشركات الأردني رقـم   24والمادة . 1997لسنة  22من قانون الشركات الأردني رقم  19المادة  1
   .2019جـ من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة /44ويقابلها المادة . 1964

  . 1964لسنة  12رقم  الأردني من قانون الشركات 3/2المادة  2
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  مسؤولية الشريك المتضامن العقدية: الفرع الأول

، تتمثل بإخلاله بالواجبات المنصوص عليها بعقـد  الشريك المتضامن بواجباته إخلال إن

ة الشريك المتضامن العقدية ، وبالتالي يمكن تعريف مسؤوليالعادية العامةلشركة لالشركة المنشئ 

تجـاه الشـركة   الشريك المتضامن بالتزاماتـه العقديـة    إخلالالمسؤولية التي تنشأ عن : بأنها

  :وهي كالتالي أركان، وللمسؤولية العقدية عدة 1" المتضامنينوالشركاء 

، يتنافى مع ما التزم بـه فـي العقـد    ويعرف بأنه سلوك المتعاقد على نحو: الخطأ العقدي -1

بالعقد من المتعاقد واسـتحقاق الآخـر    الإخلالوتترتب هذه المسؤولية العقدية كجزاء عن 

ؤولية وعدم وجود ما يدفع المس هذا الإخلالخلال ضرر بسبب نشأ عن هذا الإ إذاللتعويض 

 .2عن الشريك المخل بالالتزام

خل الشريك المتضامن بأي من الواجبات والالتزامات المنصوص أ إذا نهأويفهم من ذلك 

عما لحق به مـن   الآخرأي يلزم بتعويض الشريك  العقدية،عليها بالعقد تترتب عليه المسؤولية 

  .القواعد المدنية العامة إلىويخضع ذلك  أضرار

ام المسـؤولية المدنيـة   في قي الأساسيحيث يعتبر الضرر العقدي الركن : الضرر العقدي -2

، فالضرر هو الأذى ي الضرر لتخلف هذا الركن الجوهري، فلا مسؤولية حيث ينتف)العقدية(

  .3لشخصمصلحة مشروعة  أوالتعدي الذي يصيب حق  أو

" بط الخطأ العقدي بالضرر الذي وقعالصلة التي تر"قة السببية ويقصد بالعلا: العلاقة السببية -3

  .4ية العقدية وجزاء قيامها التعويضوالعلاقة السببية مهمة لقيام المسؤول

   

                                                           

 . وما بعدها 278ص . مرجع سابق. النظرية العامة للالتزامات: ضل، منذرالف 1
المجلـد  . الطبعة الخامسـة . الوافي في شرح القانون المدني: مرقس، سليمان: أنظر كذلك. 278ص . المرجع السابق 2

 .133ص.1988. مصر. بدون دار نشر: الثاني
 ..299ص. سابقمرجع . النظرية العامة للالتزامات: الفضل، منذر 3
 455ص. مرجع سابق. الوافي في شرح القانون المدني: مرقس، سليمان 4
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  )الفعل الضار( مسؤولية الشريك المتضامن التقصيرية: الفرع الثاني

ص عليهـا فـي قـانون    الشريك المتضامن بالواجبات المنصـو  إخلالوهي تتمثل في 

بهذه النصوص القانونية مسؤولية تقصيرية تستوجب المجـازاة   إخلالهفيترتب على  الشركات،

، كما تستوجب المسـؤولية الجزائيـة   الإخلالبتعويض الشريك الذي لحق فيه ضرر جراء هذه 

لخطـأ  اوهـي   أركانوللمسؤولية التقصيرية عدة ، 1مخالفتهالنص القانوني الذي تم  إلىبالنظر 

وهي لا تختلف بشكل جوهري عن عناصر المسؤولية العقدية حسـب   والضرر والعلاقة السببية

  .2القواعد العامة

، هي القواعد المدنية النافذة والتي ما يطبق على المسؤولية العقدية أنمن الجدير بالذكر 

 فعلـى خـلا   ،3فلسطينالقانون المدني المطبق في العدلية التي تعتبر  حكامالأتتمثل في مجلة 

  .4النافذ في فلسطين المسؤولية التقصيرية التي يطبق عليها قانون المخالفات المدنية البريطاني

نه ونتيجة لإخلال الشريك المتضامن بواجباتـه تجـاه الشـركة    أ إلى الإشارةبد من ولا

جوهريـاً   الإخـلال نه يتم فسخ الشركة في حال كان هذا أوالشركاء نص قانون الشركات على 

جراء ارتكاب هـذا   من أوضرراً جسيماً من جراء تولي شؤون الشركة بها لحق أ وأ، ومستمراً

نه وكما يرى الباحـث لا  أ إلا ،5صريف شؤون الشركة العادية العامةفي ت الشريك خطأ متعمداً

 نبـي الأجخلال قد وقع من المدير كان هذا الإ إذاالجسيم فسخ الشركة  الإخلاليترتب على هذا 

قواعـد  لالمسـؤولية المدنيـة بحقـه طبقـاً      إيقاع، لأنه يكفي لمحاسبته غير الشريك المتضامن

                                                           

 .334ص. مرجع سابق. النظرية العامة للالتزامات: الفضل، منذر 1
. الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان والسناوي عبد الرؤوف: أنظر كذلك. 342ص . المرجع السابق 2

 .185ص.مرجع سابق . الوافي في شرح القانون المدني: مرقس، سليمان: ظر كذلكأن. 145ص. مرجع سابق
صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية ورسمت بمرسوم السـلطان العثمـاني عبـد    . العدلية العثمانية الأحكاممجلة  3

  م1876 ه الموافق1293م وتوطد نفاذها في عام 1869ه الموافق 1286العزيز بن محمود الثاني في عام 
) الانتداب البريطاني(من الوقائع الفلسطينية  1380المنشور في العدد رقم  1944لسنة  36قانون المخالفات المدنية رقم  4

مـن الوقـائع    1563المنشور في العـدد رقـم    1947لسنة  5والمعدل بقانون رقم  1944-12-28بتاريخ  149صفحة 
 . 1947-3-15تاريخ ب 52صفحة ) الانتداب البريطاني(الفلسطينية 

  . 1964لسنة  12ب من قانون الشركات رقم /29/1المادة  5
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الجسيم الواقع من الشريك  الإخلال أما، بحقه إداريةأي عقوبة  إيقاع أو خدماته وإنهاءالمسؤولية 

  .خصي وثقة الغير بالشركة والشركاءبالاعتبار الش إخلالالمتضامن يعتبر 

كمسؤولية شخصـية تضـامنية    مسؤولية الشريك المتضامن وطبيعتها إن، لكل ما سبق

 أو، وواجبات الشريك المتضامن تجاه الشركة العادية العامة بصفته كشـريك متضـامن   تكافلية

، يجعل من الحديث المتضامنبهذه الواجبات على مسؤولية الشريك  الإخلالثر أمديراً للشركة و

، فهل مسؤولية الشريك المتضامن محـدودة  الأهميةبالغ  أمرعن حدود هذه المسؤولية ونطاقها 

 ـ ، وفاته أومحدودة بانسحابه  أوبمدة معينة  مسـؤولية الشـركة والشـريك     توفي حـال تحقق

المتوفرة للدائن لمطالبة الشركة والشركاء بحقوقه التي له في ذمـة   الأدوات، فما هي المتضامن

، كـل  طبيعة مسؤولية هؤلاء الشركاء إلىين بالاستناد الشركة العادية العامة والشركاء المتضامن

  .في الفصل الثاني من هذه الدراسة ذلك سنتحدث عنه بشكل مفصل
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  الفصل الثاني

  حدود مسؤولية الشريك المتضامن
  والرجوع عليه 
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  الفصل الثاني

  حدود مسؤولية الشريك المتضامن والرجوع عليه

متضامن في الشـركة  عن الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك ال الأولتحدثنا في الفصل 

، مسؤولية شخصية وتضـامنية وتكافليـة  ، من حيث طبيعة هذه المسؤولية كونها العادية العامة

، وكذلك تحـدثنا  تجاه الشركة والشركاء والدائنين الشريك مسؤولاً أوومتى يعتبر هذا الشخص 

وفـي   .قانونية ثارآوما يترتب على هذه الصفة من عن شروط قبول الشريك كشريك متضامن 

سـأل  ، أي الحالات التي يالعملي لمسؤولية الشريك المتضامنهذا الفصل سنتحدث عن التطبيق 

، فقد يتم مطالبـة هـذا   ه الشخصية والتضامنية والتكافليةفيها الشريك المتضامن تبعاً لمسؤوليت

، وقد يتم تصفية دائنه الشخصيحتى من  أو ،من غيره من الشركاء أو ،الشريك من قبل الدائنين

  .شخصياً إفلاسهحتى  أوالشركة  إفلاسبسبب  أمواله

مسـؤولية الشـريك المتضـامن     حدودفي هذا الفصل عن  سنبحث، وبناء على ما سبق

حدود مسؤولية الشريك المتضـامن ونطاقهـا    سنتحدث عن الأولفي المبحث و، والرجوع عليه

في المبحث الثاني سنتحدث عن رجوع الدائن على الشركة العادية العامة ورجوعه  أما ،زمنيال

  .قانونية وأثار إجراءاتعلى الشركاء المتضامنين وماذا يترتب على ذلك من 
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  الأولالمبحث 

  حدود مسؤولية الشريك المتضامن ونطاقها الزمني

الشركات العاديـة العامـة    إعطاءعلى  اتمن خلال قانون الشرك الأردنيالمشرع  عمد

، وجعـل مسـؤوليته   في مسؤولية الشريك المتضامن فيها، وذلك من خلال التوسع خاصة أهمية

 إلىهذه المسؤولية وبرغم امتدادها  أن إلا، مسؤولية شخصية تضامنية وتكافلية شرنا سابقاًأوكما 

هذه المسؤولية بموجب عقد الشركة هذا الشريك من  إعفاء إمكانيةالشريك الخاصة وعدم  أموال

دود معينة بموجب نصوصـه  قانون الشركات وضع لهذه المسؤولية ح أن إلا، آخرأي اتفاق  أو

، فمسؤولية الشريك محـدودة بوفاتـه   د على سبيل الحصر ولا يقاس عليها، وهذه الحدوالقانونية

  .كإعسارهوانسحابه وحالات أخرى 

، يمكن لدائن الشركة تضامن ونطاقها الزمنييك الممن خلال دراسة حدود مسؤولية الشر

هـذه   إجـراء ، معرفة كيفيـة  طالبة بحقوقه من الشركة والشركاءالعادية العامة وفي طريقه للم

، وبدون معرفـة حـدود   ته والنطاق الزمني لهذه المطالبةالمطالبة والطرف الذي عليه مخاصم

وقـوع الـدائن فـي     إلىدية العامة يؤدي على الشركة العا وأثرهامسؤولية الشريك المتضامن 

، لهذا كان موضوع المطلب هو حدود مسؤولية الشريك المتضامن ونطاقها الزمني مطبات عديدة

  .هذا الدائن من تفادي هذه المطباتحتى يتمكن 

تناول مسؤولية الشريك المتضـامن   الأول، الفرع فرعين إلىلذلك تم تقسيم هذا المطلب 

الفرع الثاني تناول مسؤولية الشريك المتضامن بعد انسحابه من الشركة  أما، تهوفا أوحال حياته 

  .إفلاسه أو

  أهليتهفقدان  أووفاته  عندمسؤولية الشريك المتضامن : الأولالمطلب 

مسؤولية شخصية تضـامنية  فهي  شرنا سابقاًأمسؤولية الشريك المتضامن تبقى كما  إن

لى رأسـها كمـال   متمتعاً بكافة الشروط التي تطلبها القانون وع، طالما بقي هذا الشريك تكافلية

 الأردنيكما نص قانون الشركات  الأصل في حالة وفاة الشريك المتضامن أما، الأهلية القانونية
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حل  إلىحد الشركاء المتضامنين يؤدي أوفاة  أن، النافذ في الضفة الغربية 1964 لسنة 12رقم 

  .1التأسيسالنص على ذلك في عقد  إلى، دون حاجة الشركة وفسخها بحكم القانون

  وأثرها على الشركة العادية العامة وفاة الشريك المتضامن :الأولالفرع 

، حيـث  وإستمراريتهاثر بالغ على الشركة العادية العامة أوفاة الشريك المتضامن له  نإ

ن وفـاة  أعلـى   الغربيـة النافذ في الضفة  1964ة نلس 12رقم  الأردني نص قانون الشركات

الشركة العادية  إنفساخ، بحيث يكون الشركة العادية العامة إنفساخحالات الشريك المتضامن من 

اتفاق جائز بين  وأي 27المادة  أحكاممع مراعاة "نص القانون على أنه  وقدقانون، العامة بقوة ال

  .2" الخ...إفلاسه أوحد الشركاء أوفاة .. ."التالية  الأحوالالشركاء تنفسخ الشركة العادية في 

نـص   النافذ في الضفة الغربية 1964ة نلس 12لأردني رقم ا قانون الشركات أنيلاحظ 

لوقـت  نه وفي ذات اأ إلا، نينحد الشركاء المتضامأعلى حل الشركة العادية العامة بمجرد وفاة 

للشركاء المتضامنين صلاحية الاتفاق والنص فـي عقـد    أعطى، وفي بداية النص السابق ذكره

حـد  أتأسيس الشركة العادية العامة على جواز استمرار الشركة العادية العامة في حـال وفـاة   

مـن   28نص المادة  إعمال، وفي حال عدم الاتفاق على ذلك في عقد التأسيس فإنه يتم الشركاء

من حيث الواقع العملـي   أما، لعامة بقوة القانونكة العادية اوحل الشر المذكور قانون الشركات

على استمرار الشـركة فـي    عند تأسيسها فإن غالبية الشركات العادية العامة يتفق الشركاء فيها

  .3وذلك تجنبا لحل الشركة في حال وفاة أحد الشركاء حد الشركاءأحال وفاة 

في النص على حل الشركة العادية العامة بمجرد  الأردنيمبرر المشرع  أنيرى الباحث 

لمتبادلـة  هذا النوع من الشركات قائم على الاعتبار الشخصي والثقة ا أن، هو أحد الشركاءوفاة 

، الشركة العادية العامة أساس، وثقة الغير بالشركاء المتضامنين الذين هم بين الشركاء فيما بينهم

                                                           

 .1964لسنة  12ب من قانون الشركات الأردني رقم /28المادة  1
 . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  28المادة  2
 2019-12-5بتاريخ .رام االله. وطنيمراقب الشركات في وزارة الاقتصاد ال. مقابلة أجريت مع الاستاذ طارق المصري 3
 . 2019-12-8بتاريخ . نابلس. أنور منير دويكاتمقابلة أجريت مع المحامي  و
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مـن الاعتبـار    الشركة العادية العامة جـزء  ستفقدتضامنين حد الشركاء المأوبالتالي عند وفاة 

قيامها وتأسيسها هو الاعتبار الشخصي بين  أساس، لأن خصي كأن الشركة ضمنياً قد انتهتالش

  .الشركاء والثقة المتبادلة بينهم وثقة الغير في الشركة والشركاء المتضامنين فيها

سابقاً حل الشركة العادية العامة بقـوة  شرنا أيترتب على وفاة الشريك المتضامن كما و

 أحدر بالشركة عند وفاة لم يتفق الشركاء المتضامنين في عقد التأسيس على الاستمرا القانون ما

النافذ فـي الضـفة    1964ة نلس 12رقم  الأردنيالشركاء، وهو ما نص عليه قانون الشركات 

م العـام  حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها لا يعتبر مـن النظـا   أنأي صراحة الغربية 

  .ويمكن الاتفاق على خلافه

اتخذ موقفاً معاكساً لموقفـه فـي    1997لسنة  الأردنيقانون الشركات  أنبالمقابل نجد 

حل الشركة وفسخها بل تبقى  إلىالوفاة لا تؤدي  أنحيث نص على  1964قانون الشركات لسنة 

انتهـاء   إلـى حد الشركاء تؤدي أوفاة  أنلم يتفق الشركاء عند تأسيس على  ستمرة ماالشركة م

  1.الشركة

 الأردنيخذ بموقف قانون الشركات أ الفلسطيني مشروع قانون الشركات أن اًضأي ونجد

لم يتفق الشركاء على ذلـك   حد الشركاء ماأالشركة لا تنتهي بوفاة  أنونص على  1997لسنة 

تبقى شركة التضامن قائمة "أنه ونص القانون صراحة على  عقد تأسيس الشركةصراحة بموجب 

وقعه  آخرأي عقد  أولم ينص عقد الشركة  ، ماأحد الشركاء فيهاويستمر وجودها في حال وفاة 

مشـروع قـانون    أنويرى الباحث  .2"أحد الشركاء فيها على غير ذلكجميع الشركاء قبل وفاة 

الفرصـة   وإعطـاء اتخذ هذا الموقف لضمان استقرار الشركة ومعاملاتها  الشركات الفلسطيني

   .ا يساعد على بقاء الشركة وتطورهالورثة الشريك المتوفى للانضمام للشركة مم

                                                           

من مشروع قانون الشركات الفلسطيني  49تقابلها المادة  .1997لسنة  22رقم  الأردنيمن قانون الشركات  30/1المادة  1
. 2015-7-9الصـادر بتـاريخ    828/2015الأردنية في تمييـز حقـوق   أنظر كذلك قرار محكمة التمييز . 2019لسنة 

  . قسطاس
 . 2019من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة  29المادة  2
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، وهـل  حقه فيها وأيلولةنه ينبغي معرفة مصير حصة الشريك المتضامن المتوفى أ إلا

  ؟محله في الشركة المتوفىيحل ورثة الشريك المتضامن  أنيمكن 

مورثهم في الشركة العاديـة  يحلو محل  أنليس هناك أي نص قانوني يمنع الورثة من 

كات في الشريك ، طالما توفرت في هذا الوريث الشروط القانونية التي تطلبها قانون الشرالعامة

، إليـه ، حيث يحل من رغب من الورثة مكان مورثه بنسبة حصة مورثه التي آلـت  المتضامن

حيث يتمتع هذا الوريث بمجرد انضمامه للشركة العادية العامة بصفة التاجر ويتحمل المسؤولية ب

، مسؤوليته شخصية تضامنية تكافلية القانونية الناتجة عن انضمامه لشركة عادية عامة أي تصبح

قد لا يرغب بعض الورثة الدخول كشركاء في الشركة العادية العامة وفي كلتا  أخرىومن جهة 

لحالتين يتوجب القيد لدى الجهة المختصة وهذا كله في حال كان الشركاء قد اتفقوا سابقاً علـى  ا

  .1تمرار الشركة حالة وفاة أي منهماس

من حـق   أن، فإن البعض يرى الأهليةقد يترك الشريك المتضامن وريثاً ناقص  أنه إلا

يدخل في الشركة العاديـة العامـة   نه لا أ إلا، الشركة العادية العامة إلىهذا الوريث الانضمام 

شركة عادية  إلىوتتحول الشركة العادية العامة  محدود المسؤوليةكشريك متضامن بل كشريك 

كشريك متضامن موافقة الولي  الأهلية، ويشترط في دخول الوريث ناقص محدودة بنص القانون

 إلـى لا يستطيع الانضـمام   أن القاصر الأولشرنا في المبحث أكما و، الوصي على القاصر أو

الأردنـي   لتي تطلبها قانون الشركاتالتصرف القانونية ا أهليةالشركة العادية العامة لعدم توافر 

  .2النافذ في الضفة الغربية 1964ة نلس 12رقم 

فإن على باقي الشركاء في الشركة  المتضامنين الشركاء أحدوفي الواقع العملي عند وفاة 

وعنـدها يقـوم مراقـب     ،أن يقوموا بإبلاغ مراقب الشركات بذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة

                                                           

ملحم، بسام محمد :: كذلك أنظر. 142ص. مرجع سابق: الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 1
 . وما بعدها 147ص . مرجع سابق .التجاريةالشركات : والطراونة، بسام حمد

الشـركات  : طه، مصطفى كمال: أنظر كذلك. 143ص . مرجع سابق. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 2
-25بتاريخ . محكمة صلح سلفيت. مقابلة أجريت مع القاضية ايمان ديرية. وما بعدها. 115ص . مرجع سابق .التجارية

9-2019 . 
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خلال ثلاثة أشـهر مـن تـاريخ     القانونية للشركة الأوضاعالشركات بإنذار الشركاء بتصويب 

ندها إلى شركة عادية الشركة ع تتحول الإنذار، وفي حال كان أحد ورثة الشريك المتوفى قاصر

  .1محدودة

كان بين ورثة الشـريك   إذا"الشركات الفلسطيني نص على أنه  مشروع قانون أننجد و

الشركة بصفته شريك موصـي وتتحـول    إلى، ينضم القانونية للأهليةفاقداً  أوالمتوفى قاصراً 

علـى موقفـه فـي     يالمشرع الفلسطيني بق أنأي  ،2" شركة توصية بسيطة إلى الشركة حكماً

، وهو الحل الأمثل لمعالجة لمتوفى في الشركة العادية العامةوريث الشريك ا أهليةمعالجة نقص 

  .هلية حسب القواعد المدنية العامةعديم الأ أوذلك لمراعاته لطبيعة مسؤولية ناقص 

 النافذ في الضفة الغربية 1964 نةلس 12الأردني رقم  قانون الشركات أن، ثيرى الباح

الوريث كامـل   أكانسواء ) الشريك المتضامن(حلول الورثة مكان المورث  أحكاملم ينص على 

الانضمام للشـركة العاديـة    حالة عدم رغبة الورثة في أيضاًنظم ، ولم يالأهليةعديم  أو الأهلية

ع هذا القانون لا يمان أن المذكور نه يفهم من خلال مراجعة نصوص قانون الشركاتأ إلا، العامة

فإنـه لا   أولىومن باب  ،3الأجنبي، ويقصد هنا بالغير دخول الغير مكان الشريك المتضامنمن 

، كمـا أنـه   في حال رغب الورثة بذلك رثة مكان الشريك المتضامن المتوفىمانع من حلول الو

بتطبيق الشروط اللازم توفرها في الشريك المتضامن وبالأخص شرط الأهلية القانونية لا يمكن 

عـدم   حـال  فـي و ،كشريك في شركة عادية عامة الأهليةعديم  أو الأهليةوريث ناقص  دخول

رغبة الورثة الدخول كشركاء في شركة عادية عامة فإن الورثة يستحقون نصيبهم في  أو إمكانية

وتستمر الشركة العادية العامة بالعمل كالمعتاد طالما كان النص ، 4الشركة يوم وقوع الوفاة أموال

 ـ آخرعلى الاستمرار وارداً في عقد التأسيس ما لم يكن هناك عائق  ه اسـتمرار الشـركة   يواج

                                                           

 2019-10-13بتاريخ .رام االله. المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد الوطني.مقابلة أجريت مع الاستاذ طارق ربايعة 1
  .2019ب من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة /29/1المادة  2
 . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  23أنظر المادة  3
 . قسطاس. 2018-12-31الصادر بتاريخ  6515/2018في تمييز حقوق قرار محكمة التمييز الأردنية  4
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يكون هناك فقط شريكين في الشركة العادية العامة مـن ضـمنهم    أن، ومثال ذلك العادية العامة

  .1امةفي الانضمام للشركة العادية العوعدم رغبة ورثته  المتوفىالشريك 

لسـنة   الأردنـي هذا الأمر عند سنه لقانون الشـركات   الأردنيبالمقابل تدارك المشرع 

حيث ينضم ، ىل مورثهم الشريك المتضامن المتوفحيث عالج موضوع حلول الورثة مح 1997

من  إليهالشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل  إلى

ك المتضـامن وفقـاً   كان ممن تتوفر فيهم الشروط الواجب توفرها في الشـري  إذاحصة مورثه 

شركة  إلى، كما أوجب هذا القانون على باقي الورثة ممن لا يرغبون بالانضمام لأحكام القانون

تـاريخ الوفـاة   من  شهرين، وحدد مدة بإبلاغ مراقب الشركات خطياً بذلكقوموا ي أنالتضامن 

عـديمي   أوالتي تواجه الورثة القاصرين  الإشكاليات، كما عالج هذا القانون لإجراء هذا التبليغ

شركة توصية بسيطة ويدخل القاصر كشريك  إلى، ففي هذه الحالة تتحول شركة التضامن الأهلية

  .2لا كشريك متضامنالشركة موصي في 

تحديد مسؤولية هذا الشـريك   إلى، يؤدي ث في موضوع وفاة الشريك المتضامنالبح إن

حل الشركة بعد وفاة الشريك المتضامن  أن، حيث عده وكذلك الشركة العادية العامةوورثته من ب

، كما يرزقك حياً يجعل تركة المتوفى مسؤولة عن ديون الشركة عند تصفيتها كما لو كان الشري

حد الورثة كشريك متضامن في حصة مورثه في الشركة العادية العامة يجعـل منـه   أدخول  أن

للدائن  أن، كما ويرى الباحث 3المورثمسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماته كما لو كان هو ذاته 

ين بنسبة متضامن الشركة العادية العامة كشركاء إلىمنضمين ال غيرالحق في مطالبة باقي الورثة 

، لأنه ليس من المنطقي مطالبة الوريث المنضم كشريك متضامن بكامل الدين حصتهم من التركة

، ولذلك لا يسـأل هـذا الوريـث    كان مورثه بمقدار حصته من التركةنه قد حل مأبالرغم من 

                                                           

من مشروع قانون الشركات الفلسطيني  49يقابلها المادة . 1964لسنة  12ه من قانون الشركات الأردني رقم /27المادة  1
  . 131ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: سامي، فوزي محمد: كذلك أنظر. 2019لسنة 

  . 1997لسنة  22رقم  الأردنيأ من قانون الشركات /30المادة 2
، اثار وفاة الشريك في الشركة وفقاً للتشريع العراقـي : الحسناوي، حسن حنتوش رشيد، والعبيدي، عباس مرزوك فليح 3

 .258، ص2008المجدلد السادس، العدد الأول،  ،بحث منشور مجلة جامعة كربلاء العلمية
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، وهنا نقصد الديون التي ترتبت على المورث قبل الوفـاة  بمقدار حصته من التركة إلاالشريك 

  .ركة بعد انضمام الشريك الوريثوليست الديون التي ترتبت على الش

الدين الذي للمـورث   أنلما كان الأصل " وقد قررت محكمة الاستئناف الفلسطينية أنه 

ر حصة كل واحد من التركة فيكون ما ينطبق على الدين الذي للمورث علـى الـدين   ايقسم بمقد

يب كل واحد من التركة ولا تضامن بـين الورثـة   الذي على المورث ويكون الدين بمقدار نص

  .1"  الخ...بخصوص دين المورث

   أثر فقدان الشريك المتضامن أهليته على الشركة العادية العامة :الثانيالفرع 

الانضمام  أوة ص عندما يريد تأسيس شركة عادية عامنه يشترط في الشخأأشرنا سابقاً 

القيـام بالتصـرفات    أهليةأي تتوفر فيه  الأهليةيكون كامل  أنعليه  ،لشركة عادية عامة قائمة

 أوكـالجنون   أهليتهفقدان لما قد يؤدي  إلىحد الشركاء المتضامنين أ، ولكن قد يتعرض القانونية

  .فقدان الأهلية أسبابغيرها من  أوالعته 

بـين   الاعتبـار الشخصـي  على أساس  اًأسيس الشركة العادية العامة قائمت إن، وعليه

 ـ إلىوفاة الشريك المتضامن تؤدي  وحيث أن، الشركاء ركة زوال الاعتبار الشخصي وحل الش

حـل   أيضاً ، فإن فقدان الشريك المتضامن لأهليته القانونية يستوجبالعادية العامة بقوة القانون

الشركة في على استمرار  م يكن الشركاء ابتداء قد اتفقواالشركة العادية العامة بقوة القانون ما ل

ة نلس 12الأردني رقم قانون الشركات  أنبالرغم من ، 2لأهليته القانونية حد الشركاءأحال فقدان 

نه أ إلالم يعالج مسألة فقدان الشريك المتضامن لأهليته القانونية النافذ في الضفة الغربية  1964

الاتفاق على استمرار الشركة في حال  أنباعتبار  يمكن قياس ذلك على وفاة الشريك المتضامن

  .3حد الشركاء لأهليته ليس من النظام العامأفقدان 

                                                           

. 2019-4-17الصادر بتـاريخ   1006/2018رقم  الإستئنافيةعقدة في رام االله في القضية محكمة الاستئناف المن قرار 1
  /https://maqam.najah.edu .موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، مقام

 انعـدام  اثـر : للمزيد أنظر بحث، حسين، أكرم محمد. 114ص . مرجع سابق .الشركات التجارية: طه، مصطفى كمال 2
 .7ص. 2012، المجلات الأكاديمة العلميةالمنشور في العراقية  التضامنية، الشركة على الاهلية

 .118ص. مرجع سابق. الشركات التجارية: ناصيف، الياس 3
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 ـ أنيرى الباحث  أثيره الاختلاف بين وفاة الشريك المتضامن وفقدانه لأهليته من حيث ت

، ففي كلتا حلول الغير مكان الشريك المتضامنمكانية إ، يأتي من باب على الشركة العادية العامة

 أوحدهم أيكون الشركاء قد اتفقوا على استمرار الشركة في حال وفاة  أنين يتوجب ابتداء الحالت

الحلول مكانه فـي   كن لورثة الشريك المتضامن المتوفىنه في حالة الوفاة يمأ إلا، هليتهفقدانه لأ

لتزامـات  وتقيدها بالا الشركة العادية العامة وتحمل المسؤولية القانونية وبالتالي استمرار الشركة

 ـ أيحـل   أنحد الشركاء المتضامنين لأهليته لا يمكن أفي حال فقدان  أما، تجاه الغير ان حـد مك

 أهـم  أحـد ، حتى من ينوب عنه قانوناً لأن الشركة حينئذ فقدت الشريك المتضامن فاقد الأهلية

 الأهلية، ما لم يتم التنازل عن حصص الشريك المتضامن فاقد عناصرها وهو الاعتبار الشخصي

  .الأهليةفاقد  أموالالقانونية في التصرف في  الأصول إتباعللغير بعد 

  مسؤولية الشريك المتضامن بعد انسحابه :الثانيالمطلب 

كان صريحاً النافذ في الضفة الغربية  1964ة نلس 12الأردني رقم قانون الشركات  إن

يكون انسحاب  باعتبار قد، العامة ضامنين من الشركة العاديةن انسحاب أي من الشركاء المتأبش

، وكل ذلـك  التنازل عن حصته للغير أو، من بهدف التنازل عن حصته للشركاءالشريك المتضا

  .المذكورنص عليها قانون الشركات وقواعد  أحكاموفق 

  الشريك المتضامن انسحاب: الأولالفرع 

 ـالعامةتضامن من الشركة العادية والمقصود هنا انسحاب الشريك الم  ه، وبالتالي خروج

، ويترب علـى انسـحاب الشـريك    1لق بأعمال الشركة العادية العامةمن الشركة وكافة ما يتع

المضامن تخفيض رأس مال الشركة نتيجة أخذ الشريك المنسحب حصته من الشركة، أو قيـام  

  . 2نحسبأحد الشركاء بشراء حصة الشريك المنسحب، أو إدخال شريك جدد بدلاً من الشريك الم

                                                           

ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: ه، مصطفى كمالط: أنظر. 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  23المادة  1
مرجع . الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان و السناوي ـ عبد الرؤوف : أنظر كذلك. وما بعدها. 112
 113. سابق

كلية الحقـوق   –جامعة محمد خضير بسكرة  .بحوث ومقالات .تحديد الطبيعة القانونية لشركة التضامن: حورية، لشهب 2
تـاريح اخـر    /http://www.mandumah.comالمنشور في موقع دار المنظومة . 229ص. 2010. والعلوم السياسية
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مـن قـانون الشـركات     الثامنة والعشرونومع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة  أنه إلا

مـن حـالات فسـخ     أن والتي جاء فيهاالنافذ في الضفة الغربية  1964ة نلس 12الأردني رقم 

، وبالتالي فإن انسحاب شريك متضامن من شركة ة العامة هو بقاء شريك واحد فيهاالشركة العادي

عادية عامة مكونة من شريكين فقط يستتبع حل الشركة العادية العامة بقوة القانون طالما لم يكن 

  .1لتنازل عن حصص هذا الشريك للغيرهذا الانسحاب مصاحباً 

ك عالج موضوع انسحاب الشري 1997المعدل لسنة  الأردنيقانون الشركات  أنيلاحظ 

انسحاب الشريك المتضامن والمسؤولية المترتبة عليـه   إجراءات، وحدد فصلالمتضامن بشكل م

، وميز هذا القانون بين انسـحاب  ترتبة على ذلكالقانونية الم الآثارجراء هذا الانسحاب وكذلك 

الثامنـة  ، فـنص المـادة   المدة محددةالمدة والشركة غير  محددةالشريك المتضامن من الشركة 

أن انسحاب الشريك المتضامن من الشركة غير محدودة المدة يستتبع بقـاء   إلىأشار  والعشرين

الشريك المتضامن المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشـركة عـن   

الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع 

 أوضرر لحق بها  أوتجاه الشركة والشركاء عن أي عطل أيضاً اقي الشركاء ويكون مسؤولاً ب

  .2سحابه من الشركة والتعويض عن ذلكلحق بهم بسبب ان

  التنازل لمصلحة الغير: الفرع الثاني

قد يكون هـذا  و، المتضامن عن حصته للغير الأجنبي يتنازل الشريك أنوالمقصود هنا 

شترط موافقـة جميـع   ي أيضاًنا ، وهعن الشركة والشريك المتضامن أجنبياً أوحد الورثة أالغير 

 الأهميـة ن الاعتبار الشخصي هنا بـالغ  لأ ،3على هذا التنازل والانسحاب أكثريتهم أوالشركاء 

صـحة التنـازل بمجـرد     أن إلا الإشارة، مع موافقة جميع الشركاء المتضامنين وبالتالي يلزم
                                                           

  . 1964لسنة  12ه من قانون الشركات رقم /28المادة  1
من مشروع قانون الشركات الفلسطيني  48ويقابلها المادة  .1997لسنة  22رقم  الأردنيمن قانون الشركات  28المادة  2

. 2002-10-13الصادر بتـاريخ   2373/2002قرار محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق : أنظر كذلك .2019لسنة 
 . قسطاس

: طراونة، بسام حمدملحم، بسام محمد وال:: كذلك أنظر. 91ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: سامي، فوزي محمد 3
 . 144ص . مرجع سابق. الشركات التجارية
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عقد تأسيس الشـركة العاديـة    أجازفي حالة  إلاالشركاء لا تكون  أكثريةالحصول على موافقة 

مـام مراقـب   أ، وبعد اتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمـة  1الأكثريةالعامة التنازل بموافقة 

  .الشركات

مراقب الشركات على الشريك الذي يرغب في التنازل عـن   يفرضوفي الواقع العمل 

الشركات برغبته بالتنازل  مراقبإلى  بإشعار خطيحصصه في الشركة العادية العامة أن يتقدم 

أو جمـيعهم   الشـركاء  أكثريةعن حصصه إلى شخص ما، والتقدم بمحضر اجتماع موقع من 

العادية العامة موافقون علـى تنـازل    في الشركةبحسب عقد تأسيس الشركة مفاده أن الشركاء 

موقع بين الشريك المتنازل عن  عدلي سند تنازل إلى بالإضافةخر، أالشريك عن حصته لشخص 

، وعندها يقوم مراقب الشركات بقيد هذا التنازل وكافـة  حصته وبين الشريك الجديد المتنازل له

وذلـك بعـد دفـع     الأصولالتعديلات التي طرأت على الشركة في سجل الشركة ونشره حسب 

  .2الرسوم المقررة 

مـن قـانون   ) 23نـص المـادة   (نسحاب الشريك المتضامن نص المادة المتعلق با إن

 أوتنـازل  "جاء تحت عنـوان   النافذ في الضفة الغربية 1964ة نلس 12الأردني رقم  الشركات

الانسـحاب دون   سابقاًشرنا أخيارين وهما كما  أمامالشريك المتضامن  أنأي "انسحاب الشريك 

في حالة انسحاب الشـريك  و، لانسحاب المصاحب للتنازل عن حصصهاالتنازل عن حصصه و

، فإنه ليس بحاجة لموافقة الشـركاء علـى هـذا    يتنازل عن حصصه للغير أنالمتضامن دون 

الانسحاب كما يشترط الاتفاق في عقد التأسيس على استمرار الشركة العادية العامة فـي حـال   

على الانسحاب تكون  أكثريتهم أوموافقة جميع الشركاء  ، ومن جهة أخرىأحد الشركاءانسحاب 

ركاء الدخول في الشركة يعتمد علـى  ، لأن قبول الشالشريك للغيرعند التنازل عن حصص هذا 

ثقتهم ببعضهم البعض وبالتالي يتوجب موافقة الشركاء على هذا الشريك الجديد في حال توفرت 

 .3ثقة باقي الشركاء إلىفيه الشروط القانونية بالإضافة 

                                                           

  . 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  1/ 23المادة  1
 2019-12-5بتاريخ . رام االله. مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. مقابة أجريت مع الأستاذ طارق المصري 2
 .144ص. مرجع سابق. الشركات التجارية: ناصيف، الياس 3
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، له أثر بالغ علـى  تنازله عن حصصه أوانسحاب الشريك المتضامن  إن، لكل ما سبق

الشـركات  قـانون   إلىبالرجوع و، ن والنطاق الزمني لهذه المسؤوليةالمتضام مسؤولية الشريك

حـد  أفي حال انسحاب "فقد نص على أنه النافذ في الضفة الغربية  1964 لسنة 12الأردني رقم 

الالتزامات التي تحملتها الشـركة قبـل    أوالشركاء من الشركة فلا تنتهي مسؤوليته عن الديون 

 إبرائـه انسحابه ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الشركة والشريك المنضم حديثاً وبين الدائنين على 

المتنازل يبقى مسؤولاً عـن جميـع    أوالشريك المتضامن المنسحب  أنفهم من ذلك ، وي1"منها 

عـن   ، ولا يكون مسـؤولاً هافي هخ وجودالشركة في تاري الديون والالتزامات التي ترتبت على

انسحابه منها، كما ويتوجب على الشريك المنسحب لى الشركة بعد الديون الجديدة التي تترتب ع

من شئنها أن تجذب الغير للتعامل مع الشركة اعتقادا منه بأن الشـريك   التي مظاهرالإزالة كل 

أوضاء الشركة بإجراء التعديلات اللازمـة  ضافة إلى تعديل ، بالإ2المنسحب ما زالة شريكا فيها

على عقد تأسيس الشركة بحيث يصار الى توزيع الحصص من جديد بين الشركاء المتبقون وفق 

الالتزامات في حال حصـل علـى    أوهذا الشريك من هذه الديون  إعفاءنه يمكن أ إلا، 3الاتفاق

، وتجدر الإشـارة إلـى أن   4الشركةلجديد المتنازل له ودائني موافقة من قبل الشركة والشريك ا

حيث ، 5الشركة في مسؤولية الشريك المتنازل له عن ديون الشركة تبدأ منذ لحظة دخوله كشريك

                                                           

قرار محكمة التمييز الأردنية فـي تمييـز حقـوق    : أنظر كذلك. 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  2/ 23المادة  1
قرار محكمة التمييز الأردنيـة فـي تمييـز حقـوق     : أنظر كذلك. قسطاس. 2019-9-8الصادر بتاريخ  4576/2002
  . قسطاس. 2002-10-13الصادر بتاريخ  2373/2002

دراسة مقارنة "الظهور ومسؤولية الشريك المنسحب عن ديون الشركة العادية اللاحقة على انسحابه : محمد، حموري 2

 1، عـدد 11مجلد رقم .الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي .بحوث ومقالات .بين القانون الأردني والقانون الإنجليزي
تـاريح اخـر زيـارة     /http://www.mandumah.comالمنشور في موقـع دار المنظومـة    .82ص. 1984 عمان،

14/12/2019  
جامعـة الشـرق   . رسالة ماجسـتير . فصل الشريك وأثره على شركة التضامن دراسة مقارنة: محمد عبده حاتم، سعيد 3

 .25ص. 2010. الأردن. الأوسط

  . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  23/2المادة  4
الجامعـة الأردنيـة،    .بحوث ومقالات ."دراسة مقارنة"التكييف الفقهي لشركة التضامن: عبداالله مصطفى ذيب، الفواز 5

 /http://www.mandumah.comالمنشور في موقـع دار المنظومـة   . 173ص. 2007 عمان،. عمادة البحث العلمي
 14/12/2019تاريح أخر زيارة 
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أن الشريك المنضم إلى شركة التضامن لا يكون مسؤولاً عن أية يز الأردنية يمحكمة التم تقض

  .1ديون سابقة لدخوله في الشركة

من قانون الشركات الفقرة الأولى  الثالثة والعشروناشتراط المشرع في نص المادة  أنو

تسجيل انسـحاب الشـريك المتضـامن    النافذ في الضفة الغربية  1964ة نلس 12الأردني رقم 

غـة  بال أهميـة ، له والقانون الأصول، والنشر حسب وتنازله عن حصصه في السجل المختص

، حيث تسهل مهمة الدائن في مطالبة الشركة والشركاء بما له مـن  مةلدائني الشركة العادية العا

، فلا يكون للشـريك المتضـامن   لك من خلال تسجيل تاريخ الانسحابديون في ذمة الشركة وذ

وجـوده فـي    أثناءالمنسحب الحق في الامتناع عن الوفاء بالالتزامات التي ترتبت على الشركة 

، حيث لا يكون للدائن ن حجة للشريك المنسحب على الدائنوالتسجيل والنشر يك أن، كما الشركة

بعد انسحاب هذا الشـريك  الحق في مطالبة الشريك المنسحب بالديون التي ترتبت على الشركة 

  .2المتضامن

ويرى الباحث بأن هدف المشرع من نص المادة الثالثة والعشرون الفقرة الأولـى مـن   

النافذ في الضفة الغربية بإلزام الشريك المنحسب  1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم 

بالقيام بإجراءات تسجيل ونشر انسحابه وفق الأصول، هو حماية للجمهور المتعاملين مع الشركة 

  . امة عن طريق تحقيق التطابق بين الوضع الحقيقي والوضع الظاهري للشركةالعادية الع

  الشريك المتضامن المفلس :الثالثالفرع 

، حل الشركة العادية العامـة وفسـخها   أسبابالشريك المتضامن يعتبر من  3إفلاس إن

النافذ في الضفة الغربية  1964ة نلس 12الأردني رقم وذلك وفق ما نص عليه قانون الشركات 

حد الشـركاء  أوفاة .. .التالية  الأحوالتنفسخ الشركة العادية في أي حالة من .. ."حيث جاء فيه 
                                                           

  2018-10-7صدر بتاريخ ) هيئة خماسية( 2018\4474رقم ) حقوق( الأردنيةقرار محكمة التمييز  1
دراسة مقارنة "انسحابه الظهور ومسؤولية الشريك المنسحب عن ديون الشركة العادية اللاحقة على : محمد، حموري 2

 .،83ص. مرجع سابق .بين القانون الأردني والقانون الإنجليزي
. دار الثقافة للنشر والتوزيـع : بدون طبعة .أحكام الإفلاس والصلح الواقي: العكيلي، عزيز: للمزيد حول الإفلاس أنظر 3

  . وما بعدها 7ص . 1997. عمان
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حد الشركاء ما لم يتفـق  أ إفلاس، أي تنتهي هذه الشركة بقوة القانون بمجرد 1"  الخ...إفلاسه أو

أحـد الشـركاء    إفـلاس في عقد التأسيس على استمرار الشـركة فـي حـال     أساساً الإطراف

  .2المتضامنين

 إن كـون  ،لمتضامنالشريك ا إفلاسومبرر المشرع في حل الشركة العادية العامة عند 

لشخصـي  يعني زوال ثقة الشركاء فيه وبالتالي انهيار الاعتبـار ا  إفلاسهالشريك وشهر  إفلاس

ومـن   أموالهجميع  هذا الشريك يعني تصفية إفلاسشهر  أن، كما الذي قامت عليه هذه الشركة

حـل   إلـى دائنيه مما يؤدي  إلىضمنها حصته في الشركة وذلك لتسديد المبالغ الناتجة عن ذلك 

  .3الشركة

ل ، يدخالشريك المتضامن إفلاسحل الشركة العادية العامة بسبب شهر  أنيرى الباحث 

بخصوص بيع حصة هذا الشريك في الشركة وتصـفيتها   أما، في باب زوال الثقة بهذا الشريك

لشركة شراء حصـة هـذا الشـريك    للشركاء في ا بغايات سداد الديون المترتبة عليه فإنه يمكن

لضمان استمرارية الشركة وهذا كله في حال نص عقد التأسيس على استمرار الشركة في حال 

  .أحد الشركاء إفلاس

كاء على ، حل الشركة بقوة القانون ما لم يتفق الشرامنالشريك المتض إفلاسيترتب على 

 أمـوال ، وبالتالي عندما يتم تصفية الشركة بحكم القانون وتصـفية  خلاف ذلك في عقد التأسيس

على  إفلاسهديون دائني الشركة العادية العامة لها حق امتياز في طابق  ستكونالشريك المفلس 

 أموالـه مسؤولاً تجاه هؤلاء الـدائنين فـي جميـع    ، ويكون الشريك المتضامن ديونه الخاصة

 إفلاسانقضاؤها لأن  إلىالشركة لا يؤدي  إفلاسوفي المقابل فإن  ،4الشخصية التي يتم تصفيتها

                                                           

 . 1964لسنة  12م من قانون الشركات الأردني رق 28المادة  1
 . وما بعدها133ص . مرجع سابق. الشركات التجارية: سامي، فوزي محمد 2
 . 140ص. 2010. عمان. مرجع سابق: الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 3
 22الشركات الاردني رقـم  من قانون  31كذلك أنظر نص المادة . 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  20المادة  4

إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق إفلاسـه  " وجاء فيها  1997لسنة 
 ".على ديونه الخاصة، وإما إذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء 



68 

الشـركة   إفلاسانتهى  إذا أما ،1أعمالهامزاولة  إلىود تعالشركة قد ينتهي بالصلح مع الدائنين ف

وموجودات فإن ذلك يعني انقضـاء الشـركة    أموالبيع ما لديها من  أو 2العادية العامة بالاتحاد

  .3أموالهالهلاك 

فسخ الشركة وتصفيتها يتم بعد "أن  إلى الأردنيةوفي هذا السياق أشارت محكمة التمييز 

القيام بتحصيل ديون الشركة ودفع ما عليها من التزامات وبيان حصة كل من الشـريكين مـن   

لتصفية الشـركة لأي   إجراءاتخاذ أي  أنأي  ،4"ما عليها من التزامات  أووموجوداتها  أرباحها

 الشـركاء الشركاء في الشركة العادية العامة يتوجب علـى   أحد إفلاسسبب كان وعلى رأسها 

، ويعتبر ذلك خطوة أولى فـي حفـظ   قوق وما عليها من التزامات للغيرتحديد ما للشركة من ح

الدائنين من جهة أخرى بحيث يكون للدائنين حق امتيـاز  حقوق الشركاء من جهة وحفظ حقوق 

 الخاصـة سـنداً   أمـوالهم  إلىالشركة وفي حال عدم كافيتها تمتد مسؤولية الشركاء  أموالعلى 

فسخ الشركة وتصفيتها قد يكون باتفاق الشركاء وقد يكون  أن، كما لطبيعة الشركة العادية العامة

 أحدقضائياً من خلال دعوى يقدمها الشريك المتضرر من بقاء الشركة واستمرارها بسبب توفر 

  .5الواردة في المواد القانونية الأسباب

النافذ فـي   1964ة نلس 12الأردني رقم أن قانون الشركات ، جميع ما سبق منيلاحظ 

التسجيل والنشر فيما يخص أي تغيير يجري على عقد تأسيس  نص على وجوبغربية الضفة ال

ب القانون الجزاء على مخالفـة  ، ورتالتغيير حجة على الشركاء والغير الشركة وذلك ليكون هذا

                                                           

دار الثقافـة  : بدون طبعـة . الإفلاسالصلح الواقي من : ، نشأتسالأخر: نظرأ الإفلاسللمزيد حول الصلح الواقي من  1
 . وما بعدها 11ص . 2005. عمان. للنشر والتوزيع
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 .وما بعدها 72ص . 2010. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع: الأولى
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  1999-11-21يخ بتار) هيئة خماسية( 1999\1039بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز  4
   2000-9-17الصادر بتاريخ  2000\1189الصادر عن الهيئة العام رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز  5
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بياناتها وجب  أوطرأ أي تغيير على عقد الشركة  إذا"أنه  ، حيث نص قانون الشركات علىذلك

لتسجيل ونشـر   12المبينة في المادة  الإجراءاتذات  إتباعخلال شهر من تاريخ وقوع التغيير 

قانون الشركات فـي الحـالات    أن، كما يلاحظ 1.. " .هذا التغيير بعد استيفاء الرسوم المقررة

، قة بالنظام العاممتعل أنهاانسحابه لم ينص على  أو إفلاسه أوالسابقة أي وفاة الشريك المتضامن 

بل يمكن الاتفاق على خلافها وذلك بالاتفاق في عقد التأسيس على اسـتمرار الشـركة العاديـة    

  .أي حالة من الحالات السابق ذكرها تالعامة في حال تحقق

لأمـوال   مسؤولية الشريك المتضامن بالرغم من اتسـاعها وشـمولها   أن، يرى الباحث

هـذه   ويطرأ علـى ، تجاه الدائنين والشركة والشركاء ليته، ومسؤوالشريك المتضامن الشخصية

وهذه التغييرات لا تغير مـن طبيعتهـا    إفلاسه أوالمسؤولية تغييرات كوفاة الشريك المتضامن 

، وتجعـل  الزمنـي الشخصية والتضامنية والتكافلية بل تؤثر على حدود هذه المسؤولية ونطاقها 

 أن، كمـا  المطالبة فيهـا  إجراءسيطالبها والفترة الزمنية المسموح له  التيالدائن محكوم بالجهة 

، يحـدد مسـؤولية هـذا    شركة والشركاء والتزامه بواجباتهمسؤولية الشريك المتضامن تجاه ال

، وبهذا الالتزام تزداد ثقة الشركاء فيما بينهم وثقة الغيـر  ريك تجاه الشركة والشركاء والغيرالش

متضامن فـي  تعزيز الثقة بمسؤولية الشريك ال شأنه ، والذي منلعادية العامةالدائنين بالشركة اك

  .الشركة العادية العامة

يتنصل مـن هـذه    أن، ولا يمكن ية الشريك المتضامن قائمة وثابتة، فإن مسؤولوعليه

، كحالة وجود دين على الشركة العادية عدة حالات ، ومسؤولية هذا الشريك تتحقق فيالمسؤولية

، وفي هذه الحـالات وغيرهـا   الشركة العادية العامة وتصفيتها إفلاسحتى في حالة  أوة العام

هذه الشـركة مـع غيـره مـن الشـركاء       أساستتحقق مسؤولية الشريك المتضامن باعتباره 

جميع ديون الشـركة تجـاه    المتضامنين ومسؤوليتهم مسؤولية شخصية وتضامنية وتكافلية عن

  .الدائنين

                                                           

: كذلك أنظـر . من قانون الشركات المذكور 12، كذلك أنظر المادة 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  13المادة  1
وما  266ص . 2006. دار الفكر الجامعي: بدون طبعة. أصول القانون التجاري: طه، مصطفى كمال و بندق، وائل أنور

 . بعدها
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  الثانيالمبحث 

  فيها والشركاء المتضامنين العادية العامة على الشركة رجوع الدائن

ته ، هي الضمان بحد ذان الشخصية والتضامنية والتكافليةمسؤولية الشريك المتضام إن

، يصبح تعامله مع مسؤولية، فعندما يعلم دائن الشركة بطبيعة هذه اللدائني الشركة العادية العامة

بين جانب الاعتبار الشخصي والعلاقة الشخصية  إلى، هذا على الثقة لشركة والشركاء مبنياًهذه ا

ء فيما بيـنهم  ، يجعل من هذه الشركة محلاً للثقة بالنسبة للشركاالشركاء وثقتهم ببعضهم البعض

  .ولدائني هذه الشركة

الشركة العادية العامة والشركاء المتضامنين فيها قد يواجهون عدد من  أنومن الطبيعي 

الوفاء بها فـي   ، كترتب بعض الديون على الشركة وعدممزاول الشركة لأعمالها أثناءالمطبات 

ما يستدعي قيام مسؤولية الشركة والشركاء المتضامنين ويصبح من حـق  م، مواعيد استحقاقها

للـدائن الرجـوع   و، ديون وفق شروط وقواعد معينةهذه ال عنركاء الدائن مطالبة الشركة والش

ذكرهـا  ، وفقاً للقواعد الوارد ا له الحق في الرجوع على الشركاءعلى الشركة العادية العامة كم

ذات القانون  أن، كما النافذ في الضفة الغربية 1964ة نلس 12الأردني رقم في قانون الشركات 

جعل من حق الشريك المتضامن الموفي الرجوع على غيره من الشركاء بما دفعـه مـن ديـن    

عـن   الأول، سنتحدث فـي المطلـب   في هذا المبحثووفقا للقواعد القانونية أيضاً وذلك  ،عنهم

ث في المطلب الثاني سنتحد أما، ادية العامة والشركاء المتضامنينرجوع الدائن على الشركة الع

  .لشريك المتضامن على باقي الشركاءعن رجوع ا

  رجوع الدائن على الشركة العادية العامة والشركاء المتضامنين: المطلب الأول

مترتب في ذمته من حق الدائن مطالبة مدينه بالدين ال أن، من المبادئ القانونية المستقرة

، بحيث يقـوم  وديةمن حقه مراجعة هذا المدين واسترداد حقه بطريقة  وأن، لمصلحة هذا الدائن

على  الأطرافباتفاق  أو 1ما يسمى بالوفاء الاختياري أو المدين بدفع الدين للدائن طوعاً واختياراً

                                                           

. دار الثقافة للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية .الالتزام أحكام: ي، عامر محمودالكسوان: نظرأللمزيد حول الوفاء الاختياري  1
 .وما بعدها 46ص . 2015. عمان
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قانونيـة   إجراءاتيلزم من  ماوبخلاف ذلك فمن حق الدائن اتخاذ  ،1التحكيم إلىالخلاف  إحالة

الجهة المختصة بتحصيل ديونه وهو مـا تحكمـه قواعـد قـانون      إلىواللجوء  الأصولحسب 

  .والقواعد العامة المطبقة الشركات

مزاولة هـذه الشـركة    وأثناء، ادية العامة والشركاء المتضامنينبخصوص الشركة العو

هـذه  الوفـاء ب  ، مما يتحتم عليهاض الديون والالتزامات تجاه الغيرلأعمالها قد تترتب عليها بع

من خلال  أوبشكل ودي  إما، وللدائن الحق في مطالبة هذه الشركة والشركاء الديون والالتزامات

  .حق في ذمة الشركة العادية العامةالقضاء لتحصيل ما له من  إلىاللجوء 

في هذا المطلب سنتحدث عن رجوع الدائن على الشركة العادية العامة من حيث طبيعة 

في الرجوع على هذا النوع من الشركات والقيود التـي   إتباعهاللازم ا والإجراءاتهذا الرجوع 

عـن رجـوع    أيضاً، كما سنتحدث الشركة العادية العامة ترد على حق الدائن في الرجوع على

ي الرجوع الدائن على الشركاء المتضامنين في الشركة العادية العامة والشروط اللازم توافرها ف

  .على الشركاء المتضامنين

  العامة رجوع الدائن على الشركة العادية :الأولفرع ال

عن سداد  حتمي في حال تخلف الشركة أمررجوع الدائن على الشركة العادية العامة  إن

 أوجـدها قانونيـة   إجـراءات ، وللدائن الحق في اتخاذ جميع ما يلزم من ديونها تجاه هذا الدائن

رجوع الدائن على الشركة العادية العامة وحتـى   أن إلا، المشرع في سبيل تحصيل هذه الديون

 إتبـاع ، وفي حال تحققها فإن على الـدائن  ائن هذا الحق يجب توافر عدة شروطيكون لهذا الد

  .نونية معينة في سبيل تحصيل ديونهقا إجراءات

   

                                                           

بتـاريخ   5من الوقائع الفلسطينية صفحة  33المنشور في العدد رقم  2000لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم : أنظر 1
 162ص . 2010. المنصورة. دار الفكر والقانون: الأولىالطبعة . التحكيم: مبروك، عاشور: كذلك أنظر. 30-6-2000

 . وما بعدها
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  الواردة على حق الدائن في الرجوع على الشركة العادية العامة الشروط: أولاً

دينه المترتب في ذمة  الرجوع على الشركة العادية العامة بهدف تحصيلمن حق الدائن 

 أو، كأموال الشركة فـي البنـوك   الشركة أموال، ويتمثل هذا الحق في التنفيذ على هذه الشركة

نه وحتى يكون أ إلا، م هذه الشركة لدى الجهات المختصةالمنقولات المسجلة على اس أوعقاراتها 

  -: بالتاليوالتي تتمثل  الشروط توفر كافةالشركة يجب  أمواللتنفيذ على لهذا الدائن الحق في ا

الأردنـي  ي قانون الشركات عليه ف ينصلم  الشرطهذا  أن: يكون الدين ثابتاً ومستحقاً أن -1

المستقر عليهـا   الأساسيةنه من المبادئ أ إلا الغربية،النافذ في الضفة  1964ة نلس 12رقم 

فقهاً وقضاء ن الـدائن  تكون هناك علاقة مديونية قـد نشـأت بـي    أن، حيث يتوجب ابتداء

 أن، بـل يكفـي   د كتابييكون هذا الدين موثقاً بسن أن، ولا يشترط والشركة العادية العامة

ين يكون هناك اتفاق شفهي بين الدائن والشركة العادية العامة على عمل تجاري نشأ عنه د

 .ةفي ذمة الشركة العادية العام

أن، فلا يمكن للـدائن  يكون مستحقاً أي حال الأجل أن، في هذا الدينأيضاً شترط كما ي 

يقوم حتى بمطالبة الشركة العادية العامة بأية ديون طالما لم يكن هذا الدين مستحق في تاريخه، 

رفـض  العامة حينئذ ، ويكون من حق الشركة العادية بة بهذا الدين يعتبر سابق لأوانهلأن المطال

  .1سداده رغم عدم استحقاقه أو، سداد هذا الدين

، عدمهوجود الدين من  إثباتالقواعد العامة هي التي تطبق على مسألة  أن، يرى الباحث

أيضـاً  الرجوع بالدين على الشركة العادية العامة تخضـع   وأحقيةمسألة استحقاق الدين  أنكما 

على اعتبار أنها القـانون المـدني   العدلية  الأحكامللقواعد العامة ممثلة بالقانون التجاري ومجلة 

 الدائن وفي سبيل التنفيذ علىك على ، وبذل2قانون التنفيذ الفلسطيني ، وكذلكالمطبق في فلسطين

                                                           

. 68ص . 2008. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع: الإصدار الأول. الطبعة الأولى. أصول التنفيذ: القضاة، مفلح عواد 1
بدون دار : الطبعة الأولى .2005نة لس 23الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم : عبد الحميد، رائد: نظر كذلكأ

 . 63ص . 2008. فلسطين. نشر
  .2005-4-24بتاريخ  46من الوقائع الفلسطينية صفحة  63المنشور في العدد رقم  2005لسنة  23قانون التنفيذ رقم  2
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، طالما لم يكن مع هـذا  1الإثباتدينه بشتى طرق  إثباتالشركة العادية العامة مجبر على  أموال

أي من السند التنفيذية المنصوص عليها في قانون  أوالكمبيالة  أوالدائن أي سند تنفيذي كالشيك 

تنفيذ على حق الدائن في ال الشروطالثاني من  الشرط، وهو ما يمهد للبحث في 2التنفيذ الفلسطيني

  .الشركة العادية العامة أموال على

 النافذ فـي  1964ة نلس 12رقم  الأردنينص قانون الشركات : مراجعة المحكمة المختصة -2

على حكم صدر  بناء إلا عامة لا يصدر تنفيذ بحق أي شركة عادية"على أنه  الضفة الغربية

 أساسي أمر 4المحكمة المختصة إلىمسألة الرجوع  أنيفهم من هذا النص ، و3" الخ...عليها

، له في ذمة الشركة العادية العامـة الدائن بغرض تحصيل دينه الذي  إليهوضروري يحتاج 

مة المختصة بهدف تحصـيل  المحك أمامالدعوى الحقوقية اللازمة  إقامةحيث يتوجب عليه 

ثانيـاً  قانونية سنتحدث عنها بالتفصيل في  إجراءات، حيث تمر هذه الدعوى بعدة هذا الدين

 .من هذا الفرع

مراجعة المحكمة المختصة يكون في حالة كان في حوزة الـدائن سـند    أنيرى الباحث 

، فالسند التنفيذي لا يـتم  ن الدائن مراجعة المحكمة المختصة، فكلتا الحالتين تطلب ملا مأتنفيذي 

علـى  وكذلك في حالة عدم توفر سند تنفيذي فـإن  ، 5تصةلا من خلال دائرة التنفيذ المخإتنفيذه 

على قـرار قضـائي    يحصلحتى  الإثباتثبات حقه بكافة طرق إدعوى حقوقية و إقامةالدائن 

مباشر على الشـركة  دائرة التنفيذ المختصة والتنفيذ ال أماميتسنى له تنفيذ هذا القرار  لكي، نهائي

                                                           

 .وما بعدها 49ص. مرجع سابق. أصول التنفيذ: القضاة، مفلح عواد 1
الأحكام والقرارات والأوامر القضائية "الأسناد التنفيذية بأنها  2005لسنة  23التنفيذ رقم من قانون  8/2وقد عرفة المادة  2

والنضامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليه المحاكم النضامية والشرعية وأحكام المحكمين 
عبد الحميـد،  : كذلك أنظر".  ي يعطيها القانون هذه الصفةالقابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد الت

  .وما بعدها 85ص . مرجع سابق. 2005لسنة  23الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم : رائد
  . 1964لسنة  16رقم  الأردنيمن قانون الشركات  19/2المادة  3
المشاقي، حسين : نظرأكذلك . 2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أصولمن قانون  51 – 27المواد  أنظر 4

دار الثقافـة للنشـر   : الأولـى الطبعـة   .المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أصولالوجيز في شرح قانون : احمد
 .وما بعدها 50ص . 2011. عمان. والتوزيع

 .2005لسنة  23من قانون التنفيذ رقم  2المادة  5
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بجميع الحالات و، رد في النص القانوني السابق ذكرهالوا للشرط إمعاناً، وكل ذلك العادية العامة

  .ختصةلدائن من مراجعة المحكمة المعند تعثر التفاوض بين الدائن والشركة العادية العامة لابد ل

  في الرجوع على الشركة العادية العامة إتباعهاالقانونية اللازم  الإجراءات :ثانيا

سـابقاً   إليهـا شرنا أالتي  الشروطالرجوع على الشركة العادية العامة يتطلب اجتياز  إن

له فـي ذمـة   المحكمة المختصة في سبيل تحصيل الدائن لديونه التي  إلىوعلى رأسها اللجوء 

 سـند المحكمة المختصة سواء كان بحوزة الدائن  إلىمسألة الرجوع  وإن، العادية العامةالشركة 

مباشر علـى  قانونية قبل التنفيذ ال إجراءاتتمر بعدة  أن بدلا ،لم يكن بحوزته أوتنفيذي مباشر 

  .الشركة العادية العامة

لـدائن علـى   في سبيل رجـوع ا  إتباعهاالتي يجب  الإجراءات أن إلى الإشارةبد من لا

 أصـول كقانون  الإجرائيةالمنصوص عليها في القوانين  الإجراءات، هي الشركة العادية العامة

قانون الشركات هـو قـانون موضـوعي لا قـانون      أنحيث ، 1دنية والتجاريةالمحاكمات الم

وتـرك   ،2قانون البينات الفلسـطيني  إلىالدين  إثباتمسألة  أيضاًهذا القانون  ، وتركإجراءات

الفلسطيني وكل ذلك بالاسـتناد  3قانون التنفيذ  إلىالشركة العادية العامة  أموال مسألة التنفيذ على

 الإتباعقانونية واجبة  إجراءاتهناك  أن إلى الإشارة، كما ينبغي القواعد العامة ذات الصلة إلى

  .السند لم يكن بحوزته هذا أوالكمبيالة  أوسواء كان بحوزة الدائن سند تنفيذي كالشيك 

مطالبة الدائن بحقوقه من الشـركة   إن: المحكمة المختصة أمام إتباعهاالواجب  الإجراءات -1

 أسـاس تستند هذه المطالبة على أن بد لتحقق مسؤوليتها تجاه هذا الدائن، لاالعادية العامة و

 إلـى من خلال اللجـوء   إلاذلك لا يمكن  أن إلا، ثبات الدينإانوني يتمثل بالدين ووسبب ق

ثبات هذا إ، ومناسبة والمنطبقة على واقع الحالالدعوى القانونية ال وإقامةالمحكمة المختصة 
                                                           

مـن الوقـائع    38المنشور في العـدد رقـم    2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  أصولقانون  1
 . 2001-9-5بتاريخ  5الفلسطينية صفحة 

-5بتـاريخ   226من الوقائع الفلسطينية صفحة  38المنشور في العدد رقم  2001لسنة  4قانون البينات الفلسطيني رقم  2
9-2001 . 
 .2005-4-24بتاريخ  46من الوقائع الفلسطينية صفحة  63المنشور في العدد رقم  2005لسنة  23قانون التنفيذ رقم  3
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 أنلدائن وباعتبار اوعلى ، قانون البينات الفلسطيني أتاحهاالطرق القانونية التي  بإتباعالدين 

 .الإثباتالدين بكافة طرق  إثباتالعلاقة بينه وبين الشركة هي علاقة تجارية حق 

المحكمة المختصة استناداً  أمام 1الدعوى القانونية  إقامةيتوجب على الدائن : الدعوى إقامة  - أ

 أصـول الـوارد ذكرهـا فـي قـانون      2قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني إلى

المنصـوص عليهـا فـي ذات     والإجراءات الأصول وإتباع، حاكمات المدنية والتجاريةالم

 .3 القانونية الإجراءاتوغيرها من القانون من تقديم لائحة الدعوى 

نه يستفاد من نص المادة الثانية من أتجد  الأردنية العدل العليامحكمة  أنوبالمقابل نجد 

محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة للنظر  أن 1997لسنة  22رقم  الأردنيقانون الشركات 

ما  أنويلاحظ على قرار المحكمة هذا ، 4قانون الشركات أحكامفي المنازعات الناشئة عن تطبيق 

ات كـالطعن فـي   قانون الشرك أحكامقصدته نص المادة السابق ذكرها تتعلق بمنازعات تطبيق 

الدائن على الشـريك المتضـامن يـتم    في يتعلق بموضوع رجوع  أما، قرار تسجيل شركة ما

ذكرها في  ، وهي القواعد الواردختصاص التي حددت المحكمة المختصةقواعد الا إلىالرجوع 

  .حاكمات المدنية والتجاريةالم أصولقانون 

 ـ "أنه  إلى الأردنيةمحكمة التمييز  أشارتكما  امن مخاصـمة  يجوز لدائن شـركة التض

المدعى عليه وبصفته المذكورة في لائحة الدعوى وكونه كان  أن، وحيث الشركة والشركاء فيها

حيث ، 5" ة موضوع الدعوى فإنه يعتبر خصماًالمطالب إليهاشريكاً متضامناً في الشركة الموجهة 

موضوع الجهة التي يمكن للدائن مخاصمتها عند  إلىتطرق  أن قرار المحكمة السابق ذكرهنجد 

                                                           

. عمـان . دار يافا العلمية للنشر والتوزيع: الأولىالطبعة . الدعوى القضائية والخصومة فيها: غرايبة، محمد فهد محمد 1
 . وما بعدها 133ص . 2011

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 50-31أنظر المواد  2
 .المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني النافذ أصولوما بعدها من قانون  52نظر المواد أ 3
  . قسطاس .2013-1-14الصادر بتاريخ ) هيئة خماسية ( 2012\244رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل  4
كـذلك القـرار   . 2010-9-2صدر بتاريخ ) هيئة خماسية ( 2010\2677رقم ) حقوق ( الأردنيةحكمة التمييز قرار م 5

موسـوعة  . 2016-10-31الصادر بتـاريخ   412/2016الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية رقم 
  /https://maqam.najah.edu .القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، مقام
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، بحيـث يـتم تقـديم    ين في ذمة الشركة العادية العامةه من دالقضاء للمطالبة بما ل إلىلجوئه 

مـن الشـركاء   أي  أومطالبته مخاصماً فيها الشركة العادية العامة والشركاء المتضامنين فيهـا  

، كما يمكن لدائنين اثنين تسجيل دعوى واحدة طالما كانت المدعى عليها هـي  همالمراد مخاصمت

 .1 الأسبابذات الشركة والشركاء ولذات 

هـو  الدين الذي للدائن في ذمة الشركة العاديـة العامـة    2إثباتموضوع  إن: الدين إثبات  - ب

صـول  العنصر الجوهري في مسألة رجوع الدائن على الشركة لاسـتيفاء حقـه وفـق الأ   

، له في ذمة الشركة العاديـة العامـة  الدائن عادة في سبيل حفظ حقه الذي  أن، أي والقانون

بد من توفر دليل لعامة والشركاء المتضامنين قائمة، لاالشركة العادية اوحتى تكون مسؤولة 

 أوعدم توفر دليـل   أن إلاحقه  إثباتالقانون في سبيل  أجازها إثباتوسيلة  أية أوبينة  أو

، على العامة والشركاء المتضامنين فيهابينة لإثبات الدين لا ينفي مسؤولية الشركة العادية 

) 12(العادية العامة من التجار المحددين في قانون التجارة الأردني رقم اعتبار أن الشركة 

 .3النافذ في فلسطين 1966لسنة 

الـذي لـه علـى     لا يكون بحوزة الدائن أي ورقة خطية تثبت دينه الأحيانبعض  فيو

مبـدأ  ، معتمداً في تعامله مع الشركة العادية العامة على الثقة المتبادلـة و الشركة العادية العامة

يثبت حقه  أنيستطيع هذا الدائن  أيضاً، في هذه الحالة والائتمان في المعاملات التجاريةالسرعة 

ا القضـاي  فـي والمعمول به  4قانون البينات النافذ في فلسطين أجازهاالتي  الإثباتبشتى وسائل 

عند الحديث عن مسؤولية الشركة العادية العامـة والشـركاء   ف، المدنية والتجارية على حد سواء

                                                           

أنظر . فلسطين. 2011-3-28الصادر بتاريخ  2009\349قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية في الاستئناف المدني رقم  1
-21الصادر بتاريخ  14/2016كذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في القدس في القضية الاستئنافية رقم 

  /https://maqam.najah.edu .موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، مقام. 11-2016
الحق المدعى به والحكم به وقد  إلىالدعوى بمجموعها الغاية فيها الوصول  إثباتالحكم فطرق  إلىالطريق  :هو الإثبات" 2
غرايبـة،  : نظـر أللمزيد " واقعة من الوقائع  أوالقاضي في مجلس قضائه على حق  أمامالدليل الشرعي  إقامةأتي بمعنى ت

بكر، عصمت عبد : كذلك أنظر .وما بعدها 403ص . مرجع سابق. القضائية والخصومة فيها الدعوى: محمد فهد محمد
 . وما بعدها 30ص . 2012. عمان. لتوزيعإثراء للنشر وا: الطبعة الأولى. أصول الإثبات: الحميد

 ������النافذ  الأردنيمن قانون التجارة ب /9/1نظر المواد أ 3

 . 2001لسنة  4قانون البينات الفلسطيني النافذ رقم  4
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وجـود   إن، وبالتـالي  علاقة تجارية بين الشركة والغير عن دين ناشئ نكون بصدالمتضامنين 

هي ، و1البينات النافذ في قانون الإثباتثبات هذا الدين بشتى وسائل هكذا علاقة تجارية تسمح بإ

 .2برةواليمين والمعاينة والخ والاستجواب الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار الأدلة

الحكمة المختصة والسير بالإجراءات القانونية المنصـوص   إلىبعد اللجوء : صدور الحكم  - ت

، وعندما يتمكن الدائن مـن  مات المدنية والتجارية الفلسطينيالمحاك أصولعليها في قانون 

من المحكمـة المختصـة    3، يصدر الحكمفي ذمة الشركة العادية العامةله دينه الذي  إثبات

صـدور هـذا    أن إلا، في ذمتها من التزام تجاه الدائن الشركة العادية العامة بدفع ما بإلزام

سـتئناف المقـدم علـى الحكـم     برد الا أوبفوات مدة الاستئناف  إلاالحكم لا يعتبر نهائياً 

دائـرة التنفيـذ    إلـى يستطيع اللجوء به 5 دائن سنداً تنفيذياًوبالتالي يصبح بيد ال ،4الصادر

قـانون   من 19/2جل مطالبة الشركة العادية العامة ملتزماً بذلك بنص المادة أالمختصة من 

 .النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12رقم  الأردنيالشركات 

تحقق مسؤولية الشركة العادية العامة والشـركاء المتضـامنين لـيس     أنيرى الباحث 

كم بصدور ح أو، المحاكم المختصة أماممرتبطاً بالرجوع على الشركة العادية العامة ومقاضاتها 

مسؤولية الشركة العادية العامة منذ لحظة قيامها ومنذ لحظة نشوء وتنشأ ، نهائي عن هذه المحاكم

المحكمة المختصة هو فقط للمطالبـة بتنفيـذ    إلىاللجوء  وأن، ا وبين الغيرلاقة المديونية بينهع

  .أصلاًالالتزام بناء على المسؤولية المتحققة 

                                                           

 .2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني النافذ رقم  68المادة  1
 . وما بعدها 427ص . مرجع سابق. والخصومة فيهاالدعوى القضائية : غرايبة، محمد فهد محمد 2
: غرايبة، محمد فهد محمـد :نظرأكذلك . المحاكمات المدنية والتجارية النافذ أصولمن قانون  190 – 164المواد  أنظر 3

بـدون  . الحكم: المومني، احمد سعيد: وما بعدها، كذلك أنظر 533 ص. مرجع سابق. الدعوى القضائية والخصومة فيها
 . وما بعدها 13ص . 1990. عمان. المطابع التعاونية: طبعة

 . المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني النافذ أصولمن قانون  258 – 161المواد  أنظر 4
يـة  التنفيذ فـي المـواد المدن   أحكام: أسامةالكيلاني، : نظرأكذلك . من قانون التنفيذ الفلسطيني النافذ 8/2المادة  أنظر 5

 61ص . 2008. فلسطين. شركة ابن خلدون للطباعة والنشر: الطبعة الثانية .والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني
  . وما بعدها
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 ـ : الشركة أعمالتقادم الدعاوى الناشئة عن   - ث ة العامـة  عند الحديث عن الشـركات العادي

 أعمـالاً هذه الشركة هي شركة تجارية وتزاول  أن، من حيث وطبيعة عمل هذه الشركات

 تخضـع بالتالي فإن تقادم الدعوى القضائية المتعلقة بأعمال الشركة العادية العامة وتجارية 

، لدعاوى والتي تتعلق بموضـوع بحثنـا  ا نأ ماك ،1تقادم التجاري وهو مدة عشر سنواتلل

يطالبهم بما في ذمتهم من دين  والشركاءالدعوى المقدمة من الدائن على الشركة  ومثال ذلك

يشمل  وإنمان هذا التقادم لا يقتصر فقط على الدعوى إو العشريتخضع للتقادم أيضاً  فإنها

  .2التنفيذ إجراءاتأيضاً 

بعدما تحدثنا عن حق الدائن في مطالبة الشركة العادية : دائرة التنفيذ المختصة إلىاللجوء  -2

يقوم به  أنما يتوجب على هذا الدائن  أولن إ، والشركةبما له من دين في ذمة هذه العامة 

الدائن يسـتطيع   أن إلىشرنا أحيث ، كمة المختصة للمطالبة بهذا الدينالمح إلىهو اللجوء 

 ويحصل، صم فيها الشركة العادية العامةتسجيل دعوى حقوقية موضوعها مطالبة مالية يخا

هذا الحكـم   أن، حيث الدين المترتب في ذمتهاامة بدفع الشركة العادية الع بإلزامعلى حكم 

في قانون التنفيذ  إليهار المشا 3الذي يحصل عليه الدائن هو سند تنفيذي من السندات التنفيذية

، وبذات الوقت قد لا دائرة التنفيذ المختصة إلىوبهذا الحكم يستطيع اللجوء حينئذ  الفلسطيني

القضـائية   الإجـراءات قوقية ويتفادى طول تسجيل دعوى ح إلىاللجوء  إلىيحتاج الدائن 

وبهما يستطيع الدائن اللجـوء   ،4لى سند تنفيذي كالشيك والكمبيالةخلال حيازته عوذلك من 

 .حقوقيةرفع دعوى  إلىدائرة التنفيذ المختصة مباشرة دون الحاجة  إلى

 إلىمن قبيل اللجوء  أيضاًدائرة التنفيذ المختصة هو  إلىمسألة اللجوء  أنحث ايرى الب

 12رقـم   الأردنيمن قانون الشركات  2 /19نص المادة  إليها أشارتالمحكمة المختصة التي 

القضائية والسرعة في تحصيل الـدين   الإجراءات أن إلا، النافذ في الضفة الغربية 1964لسنة 
                                                           

  . 1966لسنة  12ردني رقم من قانون التجارة الأ 58/1المادة  1
 . 307و306ص . مرجع سابق. أصول القانون التجاري: طه، مصطفى كمال و بندق، وائل أنور 2
 166كذلك المادة . من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي حددت السندات التنفيذية ومن بينها الحكم القضائي 8/2نظر المادة أ 3

   .من قانون التنفيذ الفلسطيني
 في فلسطينالنافذ  الأردنيمن قانون التجارة  289- 222نظر المواد أ 4



79 

، فحصول الدائن على حكم قضائي كان بسبب لجـوء  ئنتختلف باختلاف السند الذي يحوزه الدا

ثبات الدين والحصول علـى حكـم   إمن رفع دعوى و الأمدقضائية طويلة  إجراءات إلىالدائن 

الدائن الذي يحوز سـند تنفيـذي    أما، استئناف الحكم الصادر في الدعوى لم يتم إنقضائي هذا 

 إجـراءات  إلـى صة مباشرة دون الحاجة دائرة التنفيذ المخت إلىمباشر كالشيك يستطيع اللجوء 

تي له على الشركة العاديـة  ، وبالتالي يسهل على الدائن مسألة تحصيل ديونه الالمحاكمة الطويلة

  .العامة

ما يطبق على رجوع الدائن على الشركة العادية العامـة نظـراً    أن إلى الإشارةوتجدر 

دائـرة التنفيـذ المختصـة هـي القواعـد       إلى، ولجوئه مسؤوليتها القانونية تجاه الدائنلتحقق 

التنفيـذي   والإخطـار  ةمن حيث السندات التنفيذي، الفلسطينيص عليها في قانون التنفيذ المنصو

وغيرها من القواعد القانونية المنصوص عليها فـي قـانون   2والمزاد العلني  1والحجز التنفيذي

القواعـد العامـة    إلىما لم ينص عليها هذا القانون يتم الرجوع فيها  أن، كما أليهالتنفيذ المشار 

  .3دنية والتجارية الفلسطينيالمحاكمات الم أصولالمنصوص عليها في قانون 

، في الفتـرة  التجار الطبيعيين أو الأخرىالدائنين كالشركات  أن، يرى الباحث لكل ذلك

بالديون التي له على لطبيعة الشركات وسلبيات المطالبة  والإدراكبلغوا درجة من الوعي  الحالية

 أوعلى سند كتـابي   وننجد القليل من الدائنين للشركات العادية العامة لا يحصلو، هذه الشركات

ل استيفاء ، وأكثرية من هؤلاء الدائنين يحصلون على شيكات آجلة في سبيبينة كتابية تثبت دينه

لإثبـات   أخـرى  أدلة أيةوجود  أوالدين  إثباتمسألة صعوبة  لتفادي، حقوقهم حتى لو بعد حين

، فوجود السند التنفيذي كالشيك يجعل من مسألة تحقق مسؤولية الشـركة العاديـة العامـة    الدين

بالغ السهولة ويشـكل   أمروالرجوع على الشركة العادية العامة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة 

                                                           

ص . مرجع سـابق . أصول التنفيذ: القضاة، مفلح عواد: كذلك أنظر. من قانون التنفيذ الفلسطيني 141 70المواد  أنظر 1
 . وما بعدها 172

أحكام التنفيذ في المواد المدنيـة  : الكيلاني، أسامة: كذلك أنظر. من قانون التنفيذ الفلسطيني 137 – 127أنظر المواد  2
 .وما بعدها 343ص. مرجع سابق .يذ الفلسطينيوالتجارية بمقتضى قانون التنف

 .من قانون التنفيذ الفلسطيني 164 – 8نظر المواد أ 3
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ة الثقة بالتعامل مـع هـذه   زياد لىإ، مما يؤدي تحصيل حقوقهمللدائنين في سبيل  ضماناً ملائماً

  .الشركات

  رجوع الدائن على الشركاء المتضامنين: الفرع الثاني

ن مسـؤولية  إ، والشركة العادية العامة أساسشرنا سابقاً هو أالشريك المتضامن كما  إن

، وبطبيعة هذه المسؤولية سنتحدث فـي  ضامن هي شخصية وتضامنية وتكافليةهذا الشريك المت

، من حيث رجوع الدائن على الشريك ه المسؤولية على الشريك المتضامنهذ ثارآهذا الفرع عن 

ة والتضـامنية  المتضامن وعلاقة هذا الرجوع بطبيعة مسؤولية الشريك المتضـامن الشخصـي  

  .والتكافلية

الشـريك   القانونية الناتجة عن طبيعة مسؤولية الآثار، سنتحدث عن من خلال هذا الفرع

شـرنا فـي   أكمـا  و، رجوع الدائن على الشريك المتضامن، وذلك فيما يتعلق بمسألة المتضامن

 ثارآلكل منها  أن إلا، ي مسؤولية شخصية تضامنية تكافليةفإن مسؤولية الشريك ه الأولالفصل 

  .خاصة تتعلق بها

عناصـر   أهممتضامن في الشركة العادية العامة من المسؤولية الشخصية للشريك ال إنو

ما يقصد بالمسؤولية الشخصية هـي   أنشرنا سابقاً أ، وة هذه المسؤولية للشريك المتضامنطبيع

نه وبـذات  أ إلا، ة عن ديون الشركة العادية العامةالخاص أموالهمسؤولية الشريك المتضامن في 

، وعلـى  واحد فقط فرضه المشرع على الدائنمن خلال قيد  إلا هذه المسؤوليةلا تتحقق  الوقت

ة عن ديون الخاص أموالهالدائن الالتزام بهذا القيد لغايات تحقق مسؤولية الشريك الشخصية في 

  .الشركة العادية العامة

لسداد الدين  أموالهاوعدم كفاية  أولاًهذا القيد هو الرجوع على الشركة العادية العامة  إن

دائن الرجوع على الشريك المتضامن، ومطالبته ، حينئذ يكون من حق الللدائنالمترتب في ذمتها 

الشريك المتضامن الخاصة والتنفيـذ عليهـا وفـق     أموال، وله الحجز على بما تبقى من الدين

انون التنفيذ القانونية المنصوص عليها في ق الإجراءاتاتخاذ كافة  أيضاً، وله والقانون الأصول
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التمييز الأردنيـة  على ذلك محكمة  وأكدت 1،القانونية الإجراءاتمن حجز وحبس وغيرها من 

أنه لا يجوز له  إلايجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها "حيث قررت أنه 

لشركة الخاصـة  بعد قيامه بالتنفيذ على أموال ا إلاالتنفيذ على أموال الشركاء فيها لتحصيل دينه 

تبقـى مـن الأمـوال الخاصـة     فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه له بعد ذلك الرجوع بما 

أن قيام الدائن بإنذار شركة التضامن والشـركاء فيهـا   ب"ذاتها ، كما وقررت المحكمة 2"للشركاء

الـدين يفسـح   بضروة دفع الدين المترتب له على هذه الشركة وامتناع الشركة عن الوفاء بهذا 

للشريك المتضامن في حال عـدم  و .3"االمجال للدائن بمطالبة الشركاء فيها بالدين المترتب عليه

 إلـى حيث لا يصار " الدفع بالتجريد" بمبدأ بما يسمى يتمسك، أن يام الدائن بمطالبة الشركة أولاًق

، الأموال الخاصة للشركةذ على فيالشريك الخاصة في شركة التضامن قبل التن أموالالتنفيذ على 

له حق التمسك به في مواجهـة دائنـي   وفالدفع بالتجريد هو حق من حقوق الشريك المتضامن 

يذ علـى  التنف إلىويصار  وكافية لسداد الدين الشركة موجودة أموالتكون  أنلا يعقل والشركة 

  .4نني، فالمشرع بهذا الأمر راعى مصلحة الشركاء المتضامالأموال الخاصة للشركاء

بالتجريد حيث يجـوز   بمبدأ الدفعما يسمى بمجلة الاحكام العدلية لم تأخذ  أن إلىيشار و

 إلا معـاً، موالهما أو التنفيذ على أالمدين  أموالالكفيل قبل الرجوع على  أمولللدائن التنفيذ على 

  .5اشتراط التجريد في العقد أجازتالعدلية  الأحكاممجلة  أن

                                                           

من قانون الشركات الأردنـي   27كذلك أنظر نص المادة . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  19المادة  1
ة الشركة والشركاء فيها إلا انه لا يجـوز لـه   يجوز لدائن شركة التضامن مخاصم" والذي جاء فيه  1997لسنة  22رقم 

التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة فإذا لم تكف هذه الأموال 
 الخ...لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء

. قسـطاس . 2019-9-9الصادر بتاريخ  4542/2019كمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم الصادر عن مح القرار 2
. 2019-7-10الصادر بتاريخ  4218/2019الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم : نظر كذلكأ

 .قسطاس

س.2001-2-14الصادر بتاريخ  2659/2000الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم  3��� 

 :نظـر كـذلك  أ. 2010ص . مرجع سـابق . العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالة: السرحان، عدنان ابراهيم 4
 . 77ص . 2012. مصر: جامعة الشرق الأوسط. رسالة ماجستير. الدفع بالتجريد في عقد الكفالة: الزعبي، علي

عقد الكفالة المدنيـة والآثـار   . مشايخ، سعاد توفيق سليمان: نظرأكذلك . لأحكام العدلية العثمانيةمن مجلة ا 623المادة  5
جامعـة النجـاح   . رسالة ماجسـتير  .دراسة مقارنة بين مجلة الاحكام العدلية والقانون المدني المصري" المترتبة عليه 

 .126ص . 2006. فلسطين. الوطنية
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النافذ في الضفة الغربية  1964لسنة  12الأردني رقم  الشركاتن قانون يرى الباحث أ

يكـون   اذ أنهالشريك المتضامن هو كفيل للشركة العادية العامة،  أنهو قانون خاص، وباعتبار 

ن مجلة الأحكـام العدليـة   أمن حق الشريك المتضامن الدفع بالتجريد في مواجهة الدائن، سيما و

مسـؤولية الشخصـية للشـريك    ال أن ص العقد، كماالمبدأ ضمن نصوضافة هذا إلم تمنع  يضاًأ

بدون المسؤولية الشخصية و مسألة رجوع الدائن على الشريك المتضامن أساس، هي المتضامن

الضمان الملائم  فالمسؤولية الشخصية هي، التي تقوم عليه وأساسهالفقدت هذه الشركات صفتها 

السـؤال الـذي    أن إلا، ة العامةلهذا الدائن في سبيل تحصيل ديونه التي له على الشركة العادي

علـى ديـون    وأثرها، ماذا يترتب على وجود ديون خاصة على الشريك المتضامن يطرح هنا

  ؟الشركة العادية العامة

النافذ  1964لسنة  12رقم الأردني هذا السؤال تأتي من خلال قانون الشركات  إجابة إن

عطى ديون دائني تُ الشركاء أحد أفلس إذا"بصريح النص على أنه  أشاروالذي  في الضفة الغربية

لدائن الشركة وعند  أنيفهم من ذلك و ،1"على ديونه الخاصة إفلاسهالشركة حق امتياز في طابق 

، الخاصةالشريك المتضامن  أموالمن  نهفي استيفاء دي الأولويةالرجوع على الشريك المتضامن 

، ولا يكون للدائن الخاص للشريك المتضامن أقره المشرع لهذا الدائناستناداً لحق الامتياز الذي 

  .جاوز دائن الشركة العادية العامةحق ت

ن خـلال مسـؤولية الشـريك    سمى الشريك المتضامن جاء مم أن إلىسابقاً  كما أشرنا

دائني هذه  أمامالشركاء متضامنين فيما بينهم عن ديون الشركة العادية العامة  أن، أي التضامنية

، أشرنا لها فيما سبق، بحيث يكون من حق الدائن وعند تحقق المسؤولية الشخصية التي الشركة

أي من الشركاء المتضامنين وذلك عن الدين الذي لـه   أويطالب جميع الشركاء المتضامنين  أن

 أويقوم الدائن باختيـار الشـركاء الموسـرين     أنومن الطبيعي  ،لعادية العامةذمة الشركة افي 

  .2الذي على الشركة العادية العامة الشريك الموسر في سبيل مطالبته بالدين

                                                           

 . 1964لسنة  12الأردني رقم من قانون الشركات  20المادة  1
: أنظـر كـذلك  . 109. مرجع سابق. الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان و السناوي، عبد الرؤوف 2

 .6ص . مرجع سابق. ننطاق مسؤولية المدين المتضام: الرفاعي، احمد محمد
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هنـا   ، ومـن قوم عليه الشركات العادية العامةمسؤولية الشريك التضامنية هي ما ت نإ

هذه المسؤولية مفترضة بحكم القـانون وتنشـأ    برتعت، وبالتالي جاءت تسمية الشريك المتضامن

، فالتضامن يرد على الشركاء عادية العامة كشريك متضامنالشركة ال إلىبمجرد انضمام الشريك 

المتضامنين في الشركة العادية العامة وبذلك يكون للدائن الحق في مطالبـة أي مـن الشـركاء    

يز الأردنيـة بـأن   يمحكمة التم حكمت، حيث 1ذي له على الشركة العادية العامةبكامل الدين ال

  . 2للدائن أن يطالب بدينه كل الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو بعضهم

شرنا فيها أ، والتي ؤولية الشريك المتضامن التكافليةعن مس الأولتحدثنا في الفصل  وقد

الدائن لا يسـتطيع   أن، ويترتب عليها ن هو كفيل للشركة العادية العامةالشريك المتضام أن إلى

، وفي حالة عدم كفاية لرجوع على الشركة العادية العامةمطالبة الشريك المتضامن مباشرة دون ا

الشركة العادية العامة يستطيع الدائن حينها الرجوع على الشريك المتضامن ومطالبته في  أموال

رت محكمة التمييز الأردنية أنـه  وقر ،3عامةالعادية الفي ذمة الشركة  هالخاصة عن ديون أمواله

"ائه عـن ديـون   عتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شـرك ي

  .4"الخ...والتزامات الشركة

ة الشخصية والتضامنية والتكافلية، وحدة واحـد غيـر قابلـة    المسؤولي أنيرى الباحث 

فـي سـداد ديـون     أموالهاعند رجوع الدائن على الشركة العادية العامة وعدم كفاية و، للتجزئة

 مسألة الرجوع عليه مقيدة برجوع الدائن أنفهنا تتحقق مسؤولية الشريك التكافلية باعتبار ، الدائن

تتحقق مسؤولية الشريك التضامنية أي يحـق للـدائن    أيضاً، وكذلك على الشركة العادية العامة

وهـو   الخاصة عن ديون الشركة أموالهعلى أي من الشركاء المتضامنين ومطالبته في  الرجوع

، فمسؤولية الشريك المتضامن هي مسـؤولية مطلقـة لا يمكـن    يتلخص بالمسؤولية الشخصية

 أنكل شخص يرغب في تأسيس شركة عادية عامة عليه لذلك ، ي مواجهة الدائنالتنصل منها ف

                                                           

 .بعدهاوما  229ص . مرجع سابق. إحكام الالتزام: الكسواني، عامر محمود 1

س.2018-12-2صدر بتاريخ ) هيئة خماسية( 2018\5844رقم ) حقوق( الأردنيةقرار محكمة التمييز  2���  
 .128ص . مرجع سابق. 1964لسنة  12الشركات التجارية شرح القانون رقم : التكروري، عثمان وبدر، عوني 3
 .قسطاس. 2019-7-16در بتاريخ الصا 2159/2019محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم  قرار 4
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استشارة  هذه الشركة وعناصرها وطبيعة مسؤولية الشريك فيها وعلى دركاً لكافة تفاصيليكون م

ن لا يقدم على هذه الخطوة ما لم يكن على دراية كاملة بطبيعـة  أ، والمختصين في هذا المجال

  .عادية العامةالشركات ال

  رجوع الشريك المتضامن على باقي الشركاء المتضامنين :الثانيالمطلب 

يستتبع رجوع الـدائن   أموالهاالدائن على الشركة العادية العامة وعدم كفاية  إن رجوع

، وينتج عن م الشخصية والتضامنية والتكافليةعلى الشركاء المتضامنين استناداً لطبيعة مسؤوليته

بالدين الـذي   وفائهعدم  أورجوع الدائن على الشريك المتضامن قيام هذا الشريك بالوفاء بالدين 

  .على الشركة العادية العامةللدائن 

وفي هذا المطلب سنتحدث عن وفاء الشريك المتضامن بالدين عند مطالبته من قبل دائن 

وكـذلك  ، وماذا يترتب على قيام الشريك المتضامن بالوفاء بهـذا الـدين   الشركة العادية العامة

  .عدم الوفاءيك المتضامن عند بهذا الدين وماذا يترتب على الشر وفائهعدم  سنتحدث عن

  وفاء الشريك المتضامن :الأولالفرع 

متضامناً في الشركة العادية  شريكاً همسؤولية الشريك المتضامن لا تتقيد فقط باعتبار إن

ترتبت  خاصةبل قد تتحقق المسؤولية القانون لهذا الشريك بصفته شخصاً عادياً عن ديون  العامة

، وهنا قـد تـتم مطالبـة    علاقة لها بأعمال الشركةالتي لا ممارسة حياته الخاصة و أثناءعليه 

وقد تتم مطالبته بديونه الخاصة ويتوجب عليـه   الشريك المتضامن بديون الشركة العادية العامة

الذي يكـون   ي، وهنا نقصد الوفاء الاختياره من ديون للغيرفي كلتا الحالتين الوفاء بما في ذمت

المحكمة المختصة  إلىالذي يكون من خلال اللجوء و الإجباريالوفاء  أوالشريك  إرادةبمحض 

  .1جبار الشريك المتضامن على الوفاءلإ

عند مطالبة الدائن الخاص للشـريك المتضـامن    :ه الخاصةوفاء الشريك المتضامن بديون -1

وعدم قيامه بالوفاء بالدين الخاص المترتب في ذمته يجعل من حق الدائن الحجز والتنفيـذ  
                                                           

 . وما بعدها 46ص . مرجع سابق. أحكام الالتزام: الكسواني، عامر محمود 1
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، وقد يقوم هذا الدائن الخاص بالحجز على حصـة  الشريك المتضامن الخاصة موالأعلى 

 .تضامن في الشركة العادية العامةالشريك الم

المحكمة  إلى، يجعل من حق الدائن اللجوء المتضامنشريك الترتب دين خاص على  إن

تأمينـاً   المختصة لغايات الحجز على حصة الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة وذلـك 

من ديون فـي ذمـة    لدينه وهذا الحجز يكون لغاية بيع هذه الحصة في سبيل استيفاء ما للدائن

م على حصـة  على طلب الدائن الحق في تعيين قي وبناء أيضاً، كما للمحكمة 1الشريك المتضامن

تـي ستسـتحق ولإجـراء    ال أوهذا الشريك المسـتحقة   أرباحالشريك المتضامن وذلك لاستلام 

، الشركة العادية العامة وطبيعتها المشرع وفي سبيل الحفاظ على كينونة أن إلا ،2لحسابات معهاا

للشركاء المتضامنين الآخرين رفع الحجز على الحصة المحجوزة وذلك من خـلال دفـع    أجاز

هذا  أن، باعتبار ند عرضها للبيع في المزاد العلنيشراء هذا الحصة ع أو، للدائن الخاصالدين 

  .3ويتوجب الحفاظ على هذا الاعتبار النوع من الشركات قائم على الاعتبار الشخصي

قيام الشركاء المتضامنين بشراء حصة الشريك المتضامن المحجـوز   أنيرى الباحث و

العادية شركة الخروج هذا الشريك من ، يستتبع ص للشريك المتضامنعليها من قبل الدائن الخا

، فيلجأ بعض الحالات مكونة من شريكين فقطالشركة العادية العامة قد تكون في  أن إلا، العامة

من خلال دفع الـدين للـدائن   رفع الحجز عن الحصة المحجوزة  إلىالشريك المتضامن الآخر 

على بقاء الشركة العادية العامة ويصبح الشريك المتضامن  الآخر، وبذلك يحافظ الشريك الخاصة

 .الاتفاق بينهم على كيفية السداد مديناً للشريك المتضامن الآخر ويتم الذي حجز على حصته

مطالبة الدائن للشريك المتضامن بكامل الـدين   إن :بديون الشركةوفاء الشريك المتضامن  -2

متضامن الوفاء بهذا الـدين  الشريك العلى ، يوجب تب في ذمة الشركة العادية العامةالمتر

اتخـاذ   ، يحـق للـدائن حينئـذ   الشريك المتضامن بالوفاء بهتزام ، وفي حال عدم ال4للدائن
                                                           

  .96ص . مرجع سابق: الطبعة الأولى. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز 1
  . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  2 /19المادة  2
  . 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  3 / 19المادة  3
. مرجـع سـابق  . بحـوث ومقـالات   ."دراسة مقارنة"التكييف الفقهي لشركة التضامن : عبداالله مصطفى ذيب، الفواز 4

  .171ص
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، كـالإجراءات المنصـوص   ناسبة استناداً للقوانين النافذةالقانونية التي يراها م الإجراءات

 .عليها في قانون التنفيذ الفلسطيني

 ، وكـذلك يحـق  الشريك المتضامن الخاصة أمواليحق للدائن الحجز والتنفيذ على كما 

، وهـذه  لمسؤولية الشخصية عن ديـون الشـركة  حبس الشريك المتضامن استناداً للدائن  أيضا

فالدائن وعنـد مطالبتـه    ،1الوفاء بكامل الدين للدائن إلىقد تدفع الشريك المتضامن  الإجراءات

شـريك  اليقوم بمطالبة و، الطرق في سبيل تحصيل كامل دينه أسهليتخذ  أن للشريك المتضامن

ن وفاء الشريك المتضامن إية العامة، والدين الذي له على الشركة العاد موسر بكاملالمتضامن ال

الشريك حقاً في مطالبة باقي الشركاء بما دفعهم عنهم من دين وهو ما يمهـد   بهذا الدين يعطي

  .بللفرع الثاني من هذا المطل

ولية غيـر  مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة هي مسـؤ  أن، يرى الباحثو

وجود تشابك بين مسؤولية الشريك المتضامن عـن   إمكانية، في ظل عن ديونه الخاصة مستقلة

، ويتلخص هذا التشـابك بتـأثير ديـون الشـريك     لشركة ومسؤوليته عن ديونه الخاصةديون ا

ما يميز  أن إلا، الحجز عليه وإمكانيةالمتضامن الخاصة على حصته في الشركة العادية العامة 

صـة  على الديون الخا2لهذا الدين حق امتياز  أن، ضامن عن ديون الشركةمسؤولية الشريك المت

الشريك المتضـامن   أموالن في الاستيفاء م الأولوية، وتعطى المترتبة على الشريك المتضامن

، وعليه يتوجب على القارئ التفريق بين مسؤولية الشريك المتضامن بصـفته شـريكاً   الخاصة

  .شخصاً عادياً ذلك مسؤوليته بصفتهمتضامناً وك

  رجوع الشريك المتضامن على باقي الشركاء :الثانيالفرع 

قيام الشريك المتضامن بالوفاء بالدين المترتب على الشركة العادية العامة يجعل من  إن

  .م من دينالشركاء المتضامنين الآخرين مدينين للشريك المتضامن الموفي بما دفعه عنه

                                                           

وما  633ص . مرجع سابق .الدعوى القضائية والخصومة فيها: غرايبة، محمد فهد محمد: نظرأالتنفيذ الجبري، للمزيد  1
 . بعدها

 . 2005لسنة  23رقم من قانون التنفيذ الفلسطيني  154 – 119نظر المواد أ 2
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البحث في موضوع رجوع الشريك المتضامن على باقي الشركاء يوجـب علينـا    وإن

مطالبة الشريك المتضامن لباقي الشركاء المتضـامنين   أن، حيث هذا الرجوع أساسالبحث عن 

، وهـذا  قـانوني  أساسيقوم على  أنبد عامة لابما دفعه عنهم من دين في ذمة الشركة العادية ال

مواجهـة بـاقي    يحل الشريك المتضامن محل الدائن في أن، أي 1هو الحلول القانوني الأساس

 وإنماهذا الشريك المتضامن لم يقم بالوفاء بالدين عن نفسه فقط  أن، باعتبار الشركاء المتضامنين

  .2تب في ذمة الشركة العادية العامةقام بالوفاء عن باقي المدينين المسؤولين عن هذا الدين المتر

، ؤولية التضامنية للشـريك المتضـامن  المس أساسالحلول القانوني هو  أنيرى الباحث 

 إن، وبالتـالي  اجهة دائن الشركة العادية العامةالشركاء متضامنين فيما بينهم في مو أنباعتبار 

هـذا الشـريك    إمكانيـة عدم وجود حلول قانوني للشريك المتضامن الموفي محل الدائن وعدم 

، ينتفي مع مبادئ المسـؤولية  المتضامنين بما دفعه عنهم من دينء الموفي بمطالبة باقي الشركا

للشـريك المتضـامن    لنوع من الشركات صفتها القانونية، وعليـه التضامنية وبالتالي يفقد هذا ا

الموفي واستناداً لقواعد المسؤولية التضامنية وطبيعة الشركة العادية العامة حق الرجوع علـى  

  .م من دينقي الشركاء بما دفعه عنهبا

، يكون من خـلال  وفي على باقي الشركاء المتضامنينرجوع الشريك المتضامن الم إن

، بحيث يلتزم كل شريك متضامن بدفع حصته من الدين لهذا البته لهم بما دفعه عنهم من ديونمط

الشريك المتضامن الموفي يقوم بالرجوع على الشركاء المتضامنين  أن، حيث متضامنالشريك ال

التضـامن يكـون بـين الشـركاء      أن إلى، وذلك استناداً كلٌ بمقدار حصته من الدين الآخرين

بنسبة حصة كل  كة العادية العامة ينقسم عليهمالمتضامنين وبالتالي فإن الدين المترتب على الشر

  .3لاتفاق الذي تم بينهم بهذا الشأنعلى ا بناء منهم في الشركة

                                                           

 . وما بعدها 71ص . مرجع سابق. أحكام الالتزام: الكسواني، عامر محمود: نظرأللمزيد حول الحلول القانوني  1
  94ص . مرجع سابق. ننطاق مسؤولية المدين المتضام: الرفاعي، احمد محمد 2
نطاق مسـؤولية  : الرفاعي، احمد محمد: كذلك أنظر. 1964لسنة  12من قانون الشركات الأردني رقم  1 / 19المادة  3

التكييـف الفقهـي لشـركة    : عبداالله مصطفى ذيـب ، الفواز: أنظر كذلك .10ص ص. مرجع سابق. نالمدين المتضـام 
  171ص . مرجع سابق ."دراسة مقارنة"التضامن
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، هي حصته فـي  حصة كل شريك متضامن من الدين سبةالمقصود بن أنيرى الباحث 

، وبـذات  بمقدار هذه الحصـة المحـددة   أرباحاًرأسمال الشركة بحيث يجني الشريك المتضامن 

، وهـذا  امة بمقدار حصته في الشركةالوقت يتحمل الخسائر التي تترتب على الشركة العادية الع

النافـذ فـي الضـفة     1964لسنة  12 الأردني رقمالشركات من قانون  26يتضح بدلالة المادة 

ة اشـتراك  ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسب أرباحهايتقاسم الشركاء "والتي جاء فيها الغربية 

  .1"الخ...كل منهم برأسمالها

قد راعى طبيعة الشركة العادية العامـة   الأردنيالمشرع  أن، يرى الباحث لكل ما سبق

هذا القانون لم ينظم بشـكل   أن إلا، وطبيعة هذه المسؤوليةالمتضامنين وحدد مسؤولية الشركاء 

وكذلك رجوع الشـريك المتضـامن    كافي موضوع الرجوع على الشركة والشركاء المتضامنين

غيره من الشركاء وتكييف الدعوى الواجب رفعها من قبل الشريك المتضامن الموفي على  على

انونيـة  الق الـدعوى بخصوص د العامة النافذة ترك ذلك للقواع وإنما، الشركاء المتضامنين باقي

طبيعة المعاملات التجارية بشكل عام وطبيعـة الشـركات    أن إلا، والرجوع والحلول القانوني

العادية العامة بشكل خاص تستلزم الاهتمام بجميع تفاصيل الشركات العادية العامة والمسـؤولية  

، عليها في قانون الشركات ها والنص قانوناًالقانونية للشركاء المتضامنين وذلك من خلال تنظيم

تعـديل قـانون   عندما قـام الأخيـر ب   الأردنييحذو حذو المشرع  أنوعلى المشرع الفلسطيني 

، وراعى في تعديلاته طبيعة الشركات العادية العامة ومسؤولية الشـريك  الشركات أكثر من مرة

نية المتعلقة بهذا النوع من الشـركات  القانو الأحكامالمتضامن تجاه الشركة والغير وغيرها من 

  .وحلول الورثة محل مورثهم المتوفىحد الشركاء أوفاة  أوحد الشركاء أكأحكام انسحاب 

امـة علـى   مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية الع أن، أيضاً يرى الباحثو

القانونية على القـوانين  في سلم التعديلات  الأولوية إعطاؤها، يستدعي درجة عالية من الأهمية

ن هـذا  أ، سيما والتطورات القانونية والاقتصادية ، أي تعديل قانون الشركات بما يوافقالتجارية

                                                           

أصول : طه، مصطفى كمال وبندق، وائل أنور: كذلك أنظر. 1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم  من 26المادة  1
 . وما بعدها 2014ص . مرجع سابق. القانون التجاري
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 بالعديد من القوانين أيضاًويرتبط القانون يرتبط بكافة مناحي الحياة والاقتصاد القومي الفلسطيني 

جتمـع  لبي هذا القـانون احتياجـات الم  ي أنوعليه يتوجب  ،1التجارية المعمول بها في فلسطين

لذي يرغب في الاستثمار ن يناسب احتياجات التاجر والمستثمر اأ، ووالاقتصاد القومي الفلسطيني

، وبقاء قانون الشركات على حالته هذه يؤثر سلباً على باقي القوانين مما ينعكس ذلك في فلسطين

  .سلباً على الوضع الاقتصادي والتجاري في فلسطين

   

                                                           

 1966لسـنة   12حيث يرتبط قانون الشركات بالعديد من القوانين التجارية وعلى رأسها قانون التجارة الأردنـي رقـم    1
 5من الوقائع الفلسطينية صـفحة   23المنشور في العدد رقم  1998لسنة  1وكذلك قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم 

 .لمعمول بها في فلسطينوغيرها من القوانين التجارية ا .1998-6-8بتاريخ 
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  الخاتمة

، وهو موضـوع مسـؤولية الشـريك    الأهميةتناولت هذه الدراسة موضوعاً في غاية 

، حيث تم وصف وتحليل النصوص القانونية الـواردة فـي   متضامن في الشركة العادية العامةال

الحديث عن أيضاً تم و، الضفة الغربيةوالنافذ في  1964لسنة  12 رقم الأردنيقانون الشركات 

الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة وحق الدائن فـي الرجـوع علـى     طبيعة مسؤولية

المحاكمـات   أصـول قانون  إلى، كما وتم التطرق ادية العامة والشركاء المتضامنينالشركة الع

 إلىالمدنية والتجارية وقانون البينات وقانون التنفيذ باعتبارها قوانين تساعد الدائن في الوصول 

 إلى، وفي هذا السياق تم الوصول المذكورفي قانون الشركات  أيضاًلقواعد الواردة حقه استناداً ل

  .عدد من النتائج والتوصيات

  النتائج

  -: كالتاليائج وهي عدد من النت إلىتوصل الباحث من خلال دراسة هذا الموضوع 

، تمت للشركة العادية العامة بصلة مسؤولية الشريك المتضامن عن ديونه الخاصة والتي لا -1

القـانون   وأعطـى ، ة العامة وللدائن حق الحجز عليهـا حصته في الشركة العادي إلىتمتد 

 ،بشراء حصـة الشـريك المتضـامن    أوبدفع الدين  إماللشركاء الحق في رفع هذه الحجز 

 .خروجه من الشركة العادية العامة وبالتالي

لعادية العامة بمقدار حصـة  الشركة ا إلىالانضمام  وفىحق لورثة الشريك المتضامن المتي -2

 حـد الشـركاء  أ، طالما تم النص على استمرارية الشركة العادية العامة رغم وفاة مورثهم

لـم   والنافذ في الضفة الغربية 1964لسنة  12الأردني رقم قانون الشركات  أنبالرغم من 

 .إلى ورثتهريك المتضامن المتوفى انتقال حصص الشآلية يعالج 

 ـ -3 ي رأس مـال  مسؤولية الشريك المتضامن مسؤولية مطلقة لا تقف عند حدود مساهمته ف

 .الخاصة أمواله إلى، بل تمتد الشركة العادية العامة
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مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة هي من النظام العـام، وبالتـالي لا    -4

 .المسؤولية أحد الشركاء من هذهيجوز الاتفاق على إعفاء 

ن الشركة ه للغير دون موافقة باقي الشركاء، لألا يحق للشريك المتضامن التنازل عن حصت -5

 .بين الشركاء المتضامنين المتبادلة ي والثقةالعادية العامة قائمة على الاعتبار الشخص

، أي جميعهم مسؤولين عن جاه دائني الشركة العادية العامةالشركاء متضامنين فيما بينهم ت -6

 .هم مكلف بالوفاء بهذه الالتزامات، وكل منبالتزامات الشركة العادية العامةالوفاء 

، بحيث لا يحق للدائن الرجوع علـى  شركة العادية العامةالشركاء المتضامنين هم كفلاء لل -7

 .للسداد الهاأموبعد الرجوع على الشركة العادية العامة وعدم وكفاية  إلاالشركاء المتضامن 

مطالبة جميع الشـركاء   للدائن الحق في مطالبة أي من الشركاء المتضامنين وله الحق في -8

 .ي الشركاء بمقدار حصتهم من الدين، وللشريك الموفي الحق بالرجوع على باقالمتضامنين

وافـق   إذاللشريك المتضامن الحق في مزاولة عمل مشابه لعمل الشركة العاديـة العامـة    -9

 .هذا الحق إعطاءهالشركاء على 

 آليـة  النافذ في الضفة الغربيـة  1964لسنة  12الأردني رقم لم يعالج قانون الشركات  - 10

، كما لم يعالج طريقة رجوع ينرجوع الدائن على الشركة العادية العامة والشركاء المتضامن

  .اعد العامةترك ذلك للقو وإنماء الشريك المتضامن الموفي على غيره من الشركا

  التوصيات

لعل من المفيد والضروري في ضوء هذه الدراسة أن يشير الباحث إلى بعض التوصيات 

التي توصل إليها لعلها تلقى قبولاً وإهتماماً لدى القائمين على وضع التشريعات فـي فلسـطين   

بشكل عام وعلى مشروع قانون الشركات الذي لم يرى النور بعد بشكل خاص، لما لمسـؤولية  

الشركة العادية العامة من أهمية بالغة في الحياة العملية بسبب إنتشار هذه  الشريك المتضامن في
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مـن التوصـيات وهـي     اًعـدد يقترح الباحث الشركات بشكل كبير في السوق الفلسطيني لذلك 

  :كالتالي

 النافذ في الضفة الغربيـة  1964لسنة  12رقم  الأردنيالشركات  ضرورة تحديث قانون -1

  .الاقتصادي والتجاريوجعله يتناغم مع التطور 

العاديـة العامـة وطبيعـة مسـؤولية الشـركاء       شر الوعي القانوني بطبيعة الشركاتن -2

 .لية شخصية تضامنية تكافليةالمتضامنين فيها كونها مسؤو

السماح للشريك المتضامن مزاولة عمل مشابه ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة على مسألة  -3

الشريك المتضامن يكون على دراية تامة بطبيعة عمـل  لعمل الشركة العادية العامة، لأن 

الشركة العادية العامة وكيفية أدائها لأعمالها وطبيعة الخدمـة أو المنـتج الـذي تقدمـه،     

وبالتالي فإن قيامه بفتح نشاط مشابه لعمل الشركة العادية العامة يؤدي إلى خلق منـافس  

الشركة العادية العامة لبعض زبائنها لها، وقد يكون هذا المنافس شرساً يؤدي إلى خسارة 

 .وتفريغها من محتواها

رض أوضع القواعد القانونية اللازمة والكفيلة للتأكد من قيام الشركات العادية العامة على  -4

لخصوصية هـذا النـوع مـن     ، نظراًفي تأسيس شركات عادية عامة وهميةالواقع وتلا

  .الشركات

الشركاء المتضامنين عند تأسـيس الشـركة العاديـة     ملاءةمعينة للتأكد من  آليات وضع -5

نسـبة   سـداد المساهمة الخصوصية التي تطلب  الشركةوالاقتداء بقواعد تأسيس  ،العامة

  .س مال الشركة عند تأسيسهامعينة من رأ

تسهيل الإجراءات القضائية في المنازعات القائمة بين الدائن والشـركة العاديـة العامـة     -6

ن فيها، وذلك من أجل الحفاظ على مبـدأ السـرعة والائتمـان فـي     والشركاء المتضامني

 .العلاقات التجارية التي تنشأ بين الشركة العادية العامة والاشخاص المتعاملين معها
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تعزيز دور التحكيم للفصل في المنازعات التجارية التي تنشأ بين الدائن والشركات العادية  -7

تقوم على مبدأ السرعة والائتمان وبالتالي إن إطالة أمد العامة، كون أن العلاقات التجارية 

التقاضي يؤدي إلى فوات الفرصة على الدائن في الكسب ويلحق به الخسارة نظراً لتجميد 

رأسماله خلال عملية الفصل في النزاع الذي ينشأ بينه وبين والشـركة العاديـة العامـة    

 .والشركاء المتضامنين فيها

وضع اللوائح التنفيذية التي تنظم آلية انتقال حصـة الشـريك    نفيذيةالسلطة التيتعين على  -8

 .المتضامن المتوفى إلى ورثته ومسؤولية الورثة من بعده

إيجاد قضاة مختصين ومؤهلين للفصل في المنازعات التجارية والمنازعات التي تحصـل   -9

 .بين الدائنين والشركات العادية العامة والشركاء المتضامنين
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 المصادر والمراجع قائمة

  المصادر

المنشور في العدد رقم  2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

 .2001-9-5بتاريخ  5من الوقائع الفلسطينية صفحة  38

من الوقائع الفلسـطينية   38المنشور في العدد رقم  2001لسنة  4قانون البينات الفلسطيني رقم 

  .2001-9-5بتاريخ  226صفحة 

من الجريـدة الرسـمية    1910المنشور في العدد  1966لسنة  12قانون التجارة الأردني رقم 

 1966-3-30بتاريخ  469الأردنية صفحة 

من الوقائع الفلسـطينية   33المنشور في العدد رقم  2000لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

 2000-6-30بتاريخ  5صفحة 

 46من الوقائع الفلسطينية صفحة  63المنشور في العدد رقم  2005لسنة  23رقم  قانون التنفيذ

 2005-4-24بتاريخ 

من الجريدة الرسـمية   1757المنشور في العدد  1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم  

  1964-5-3بتاريخ  493الأردنية صفحة 

من الجريـدة الرسـمية    4204عدد المنشور في ال 1997لسنة  22قانون الشركات الأردني رقم 

 1997-5-15 بتاريخ 2038الأردنية صفحة 

مـن الوقـائع    1380المنشور في العـدد رقـم    1944لسنة  36قانون المخالفات المدنية رقم 

والمعدل بقانون رقم  1944-12-28بتاريخ  149صفحة ) الانتداب البريطاني(الفلسطينية 

) الانتداب البريطاني( من الوقائع الفلسطينية 1563المنشور في العدد رقم  1947لسنة  5

 .1947-3-15بتاريخ  52صفحة 
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مـن الوقـائع    23المنشور في العدد رقم  1998لسنة  1قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم 

 .1998-6-8بتاريخ  5الفلسطينية صفحة 

 6الفلسطينية صـفه   من جريدة الوقائع 76المنشور في العدد  2008لسنة  6القرار بقانون رقم  

 ـ20/6/2008بتاريخ 

من  85بشأن نظام الشركات المدنية المنشور في العدد  2010لسنة  2مجلس الوزراء رقم  قرار

 2010-5-6بتاريخ  166الوقائع الفلسطينية صفحة 

بشأن نظام الشركات غير الربحية المنشور في العـدد   2010لسنة  3قرار مجلس الوزراء رقم 

 .2010-5-6بتاريخ  166ع الفلسطينية صفحة من الوقائ 85

صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية ورسـمت بمرسـوم   . مجلة الأحكام العدلية العثماني

م وتوطـد  1869ه الموافق 1286السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 

 م 1876ه الموافق 1293نفاذها في عام 

 .2019يني لسنة مشروع قانون الشركات الفلسط

  المراجع 

. المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحـاث . شركة التضامن: ابراهيم، يحيى بن محمد الأمين حسن

المنشور على موقـع دار  . 177. 2016. غزة. 7عدد . 2مجلد . المركز القومي للبحوث

  /http://www.mandumah.com. المنظومة

. عمـان . دار الثقافة للنشر والتوزيع: بدون طبعة. الإفلاسالصلح الواقي من : ، نشأتسالأخر

2005 

دار الثقافة للنشر : الأولىالطبعة . اندماج الشركات المساهمة العامـة  :إسماعيلبصبوص، فايز 

  2010. عمان. والتوزيع
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 2012. عمان. للنشر والتوزيعإثراء : الطبعة الأولى. أصول الإثبات: بكر، عصمت عبد الحميد

. مصـر . دار النهضة العربية: بدون طبعة. الجزء الأول. القانون التجاري: بهنساوي، صفوت

2007. 

 ).1964لسـنة   12شرح القانون رقـم  (الشركات التجارية : التكروري، عثمان و بدر، عوني

 1999. فلسطين. طباعة اسلام صلاح: بدون طبعة

الطبعـة  . الوجيز في شـرح القـانون التجـاري   : التكروري، عثمان والسناوي، عبد الرؤوف

 2014. فلسطين.المكتبة الاكاديمية: الجزء الثاني: الخامسة

المكتبـة  : الطبعة الثانيـة . الجزء الأول. الوجيز في شرح القانون التجاري: التكروري، عثمان

 .2014. فلسطين. الأكاديمية

اثار وفاة الشريك في الشركة : حنتوش رشيد، والعبيدي، عباس مرزوك فليحالحسناوي، حسن 

، المجدلد السادس، العدد مجلة جامعة كربلاء العلمية بحث منشور ،وفقاً للتشريع العراقي

  .2008الأول، 

العراقيـة  ، بحث منشـور فـي   التضامنية الشركة على الاهلية انعدام أثر: حسين، أكرم محمد

 .2012 ،الأكاديمة العلميةالمجلات 

الظهور ومسؤولية الشريك المنسحب عن ديون الشركة العادية اللاحقة على : محمد، حموري

 .بحـوث ومقـالات   .دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الإنجليـزي "انسحابه 

ي المنشور ف. 1984 عمان، 1، عدد11مجلد رقم .الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي

 /http://www.mandumah.comموقع دار المنظومة 

وزارة  .والمتوسـطة الدليل الإرشادي لفوائد وميزات تسجيل وترخيص المشـاريع الصـغيرة   

 بدون سنة نشر. الاقتصاد الوطني الفلسطيني
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الجامعة . رسالة ماجستير. الإسلاميأحكام شركة التضامن في الفقه : دويمة، سائدة محمد كمال

 .2015 .فلسطينغزة . الإسلامية

. دار النهضـة العربيـة  : بدون طبعة. نطاق مسؤولية المدين المتضامن: الرفاعي، احمد محمد

 . 2006. القاهرة

. مصر: جامعة الشرق الأوسط. رسالة ماجستير. الدفع بالتجريد في عقد الكفالة: الزعبي، علي

2012 

الطبعـة  . المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن جرائم الغش التجاري: ده غزيويساعد، هن

 2017. عمان. دار الحامد للنشر والتوزيع: الأولى

مكتبـة دار الثقافـة   : الإصدار الأول. الطبعة الأولى. الشركات التجارية: سامي، فوزي محمد

 1999. عمان. للنشر والتوزيع

دار : الطبعة الأولـى . لعقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالةا: السرحان، عدنان ابراهيم

 .1996. عمان. الثقافة للنشر والتوزيع

رسـالة  . فصل الشريك وأثره على شركة التضامن دراسـة مقارنـة  : محمد عبده حاتم، سعيد

 2010. الأردن. جامعة الشرق الأوسط. ماجستير

دار الفكـر  : بـدون طبعـة  . القانون التجـاري أصول : طه، مصطفى كمال وبندق، وائل انور

 2006. الإسكندرية. الجامعي

بدون . منشورات الحلبي الحقوقية: بدون طبعة. أساسيات القانون التجاري: طه، مصطفى كمال

 .سنة نشر

الطبعـة  . 2005لسـنة   23الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم : عبد الحميد، رائد

 .2008. فلسطين. بدون دار نشر: الأولى
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 دار: الثانية الطبعة". مقارنة دراسة" المدني القانون في الالتزام مصادر: محمد يوسف عبيدات،

 .2011. عمان. والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة

. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع: بدون طبعة .أحكام الإفلاس والصلح الواقي: العكيلي، عزيز

1997. 

دار الثقافـة للنشـر   : بـدون طبعـة  . الشركات التجارية في القانون الأردني: العكيلي، عزيز

 عمان. والتوزيع

. دار الثقافة للنشـر والتوزيـع  : الطبعة الثانية. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز

  .2010. عمان

. ار الثقافة للنشـر والتوزيـع  د: الطبعة الرابعة. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز

 .2016. عمان

دار الثقافـة للنشـر   : إصدار أول. طبعة أولى. الوسيط في الشركات التجارية: العكيلي، عزيز

 .2007. عمان. والتوزيع

دار الثقافـة  : الجـزء الأول . الطبعة الثانية.الوسيط في شرح القانون التجاري: العكيلي، عزيز

  2012. عمان. للنشر والتوزيع

دار يافا العلميـة  : الأولىالطبعة . الدعوى القضائية والخصومة فيها: غرايبة، محمد فهد محمد

 .2011. عمان. للنشر والتوزيع

 :الطبعة الأولـى . مصادر الحق الشخصي في القانون المدني: مصادر الالتزام :الفار، عبدالقادر

 2001.عمان. الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة

دار الثقافـة للنشـر   : الجـزء الأول . بدون طبعـة . النظرية العامة للالتزامات: الفضل، منذر

 .1996. عمان. والتوزيع
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بحـوث   ."دراسـة مقارنـة  "التكييف الفقهي لشركة التضـامن  : عبداالله مصطفى ذيب، الفواز

دار المنشور في موقع  .2007 عمان،. الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي .ومقالات

 /http://www.mandumah.comالمنظومة 

. دار الثقافة للنشر والتوزيع: الإصدار الأول. الطبعة الأولى. أصول التنفيذ: القضاة، مفلح عواد

 2008. عمان

 .1992. القاهرة. دار النهضة العربية: الطبعة الثالثة. الشركات التجارية: القليوبي، سميحه

. عمـان . دار الثقافة للنشر والتوزيـع : الطبعة الثانية. الالتزام أحكام: الكسواني، عامر محمود

2015. 

. التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني أحكام: أسامةالكيلاني، 

 2008. فلسطين. شركة ابن خلدون للطباعة والنشر: الطبعة الثانية

جامعة محمد خضير . بحوث ومقالات. تحديد الطبيعة القانونية لشركة التضامن: لشهب، حورية

المنشـور فـي موقـع دار المنظومـة     . 2010. كلية الحقوق والعلوم السياسية –بسكرة 

http://www.mandumah.com/  

 2010. المنصورة. دار الفكر والقانون: ولىالأالطبعة . التحكيم: مبروك، عاشور

بـدون دار  : المجلد الثـاني . الطبعة الخامسة. الوافي في شرح القانون المدني: مرقس، سليمان

 .1988. مصر. نشر

. المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أصولالوجيز في شرح قانون : المشاقي، حسين احمد

 2011. عمان. للنشر والتوزيعدار الثقافة : الأولىالطبعة 

دراسة مقارنـة بـين   " الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه عقد . مشايخ، سعاد توفيق سليمان

. جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير .مجلة الاحكام العدلية والقانون المدني المصري

 2006. فلسطين
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دار المسيرة للنشر : الطبعة الأولى. لتجاريةالشركات ا: ملحم، بسام محمد و الطراونة، بسام حمد

 2012. عمان. والتوزيع والطباعة

 1990. عمان. المطابع التعاونية: بدون طبعة. الحكم: المومني، احمد سعيد

منشورات : الطبعة الأولى. الجزء الأول. "دراسة مقارنة " الشركات التجارية : ناصيف، إلياس 

 2017. لبنان. الحلبي الحقوقية

  رارات محاكم ق

-10-31الصادر بتاريخ  412/2016قرار محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية رقم 

ــام  . 2016 ــطينية، مقـ ــاكم الفلسـ ــام المحـ ــوانين وأحكـ ــوعة القـ  .موسـ

https://maqam.najah.edu/ 

-10-20الصادر بتـاريخ   65/2016محكمة استئناف رام االله في القضية الاستئنافية رقم  قرار

ــام  . 2016 ــطينية، مقـ ــاكم الفلسـ ــام المحـ ــوانين وأحكـ ــوعة القـ . موسـ

https://maqam.najah.edu/ 

-5-2الصادر بتـاريخ   2009\457قرار محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 

 .المنشور في منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، المقتفي. فلسطين. 2010

-28الصادر بتاريخ  2009\349قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية في الاستئناف المدني رقم 

ــام . 3-2011 ــاكم الفلســـطينية، مقـ ــام المحـ ــوانين وأحكـ  .موســـوعة القـ

https://maqam.najah.edu/ . 

الصادر بتاريخ  14/2016قرار محكمة الاستئناف المنعقدة في القدس في القضية الاستئنافية رقم 

ــام    . 21-11-2016 ــطينية، مق ــاكم الفلس ــام المح ــوانين وأحك ــوعة الق  .موس

://maqam.najah.edu/https  
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الصـادر   1006/2018رقم  الاستئنافيةمحكمة الاستئناف المنعقدة في رام االله في القضية  قرار

 .موســوعة القــوانين وأحكــام المحــاكم الفلســطينية، مقــام. 2019-4-17بتــاريخ 

https://maqam.najah.edu/ 

. 31/1/2005الصـادر بتـاريخ   499/2001في الدعوى الحقوقية رقم  قرار محكمة الاستئناف

 /https://maqam.najah.edu. موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، مقام

الصادر بتاريخ  2001لسنة  499قرار محكمة الاستئناف في رام االله في الدعوى الحقوقية رقم 

31-1-2005 

 -9-2صدر بتاريخ ) هيئة خماسية ( 2010\2677رقم ) حقوق ( الأردنيةقرار محكمة التمييز 

-7-13صدر بتاريخ ) هيئة خماسية( 2016\1325رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية 

 موقع عدالة. 2016

 ـ) هيئة خماسية( 2010\2677رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية  -9-2اريخ صدر بت

 موقع عدالة. 2010

-10-7صدر بتاريخ ) هيئة خماسية( 2018\4474رقم ) حقوق( الأردنيةقرار محكمة التمييز 

2018 

-12-2صدر بتاريخ ) هيئة خماسية( 2018\5844رقم ) حقوق( الأردنيةقرار محكمة التمييز 

  قسطاس .2018

-17الصادر بتـاريخ   2000\1189الصادر عن الهيئة العام رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز 

9-2000  

-26الصدر بتاريخ  2007\1241قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم 

11- 2007  
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-25الصادر بتاريخ  2008\1267قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم 

  .قسطاس.3-2009

-17الصادر بتـاريخ   2016\189محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم  قرار

 .قسطاس.4-2016

-5الصادر بتـاريخ   2016\2016قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم 

 .قسطاس. 4-2016

-6-28ادر بتاريخ الص 2001\975قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العامة رقم

2001 .  

-21بتـاريخ  ) هيئة خماسية( 1999\1039بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز 

 قسطاس.11-1999

-28بتـاريخ  ) هيئة خماسية( 1998\2424قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 

 قسطاس. 4-1999

-30بتـاريخ  ) هيئة خماسية( 2006\3583الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها 

 قسطاس. 4-2007

المنشور  1999-9-30الصادر بتاريخ . 1999لسنة  1652قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 

 2000من مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة  6العدد  2558على الصفحة 

. 2002-10-13الصادر بتـاريخ   2373/2002قرار محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق 

 .قسطاس

. 2017-8-24الصـادر بتـاريخ    2896/2017محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق  قرار

 .قسطاس
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. 2019-9-8الصـادر بتـاريخ    4576/2002قرار محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق 

 قسطاس

-9الصادر بتـاريخ  ) يئة خماسيةه( 828/2015قرار محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق 

 . قسطاس. 7-2015

. 2019-7-16الصادر بتاريخ  2159/2019محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم  قرار

 .قسطاس

-2-14الصـادر بتـاريخ    2659/2000محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقـم   قرار

 قسطاس.2001

. 2019-7-10الصادر بتاريخ  4218/2019محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم  قرار

 .قسطاس

. 2019-9-9الصادر بتاريخ  4542/2019محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم  قرار

 . قسطاس

. 2019-9-9الصادر بتاريخ  4542/2019محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق رقم قرار 

 .سقسطا

 .2013-1-14الصادر بتـاريخ  ) هيئة خماسية ( 2012\244رقم  الأردنيةقرار محكمة العدل 

 .قسطاس

 12/4/2006الصـادر بتـاريخ    2005 /62قرار محكمة النقض الفلسطيني في الدعوى رقـم  
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Abstract 

Companies vare important for their role in achieving economic 

development. In other words, they turn the wheel of the national economy 

towards offering more job opportunities and increasing the GDP which is 

reflected positively on the Palestinian economy. Still, because of the 

various deals of these companies this creates civilian and commercial 

liabilities with others and this make companies either creditors or debtors.  

For this purpose, the aine of this study is to show the responsibility 

of the general Partner in the General Partnership company. So, the 

personality of the Partner has much consideration and influence in the 

formation of the General Partnership company, either it is Partnership 

company or General Limited one. 

As aresult when a paerson becomes a member the General 

Partnership company, he gains the sedcribtion of being a trader. So, this 

trader becomes responsible for the debts of the company from his own 

money. 

In accordace, the General Partnership company becomes a sponsor 

for all the debs of the company and so all the Partners in it become 

responsible either they aer alive or dead as long they are Partners in the 

company. 



c 

In addition, this responsibility of the Partners are still erlvant even 

after their withdrawal from the company or after their death. The debts can 

be taken from his heritage. 

This study also shed a light on the responsibility of the General 

Partner in case of pankruptcy of the company, all these items will be 

stadied takimg in consideration some laws and rules. 

When one of the Partners falls in a difficult financial situation, the 

Partner who pays the debt can take a share from the indebted member that 

equals the sum he paid.  

The cooperation of the partners of the company is considered as a 

guarantec for the criditoes this responsibility isn’t only taken the from the 

capital of the company itself, but it can be taken from the special money of 

the partners themselves. 

Further more the criditoes aer entitled to take their whole debts from 

the company itself either from one member all the members. So the creditor 

can ask all the members or any member he chooses for his debt and seek 

the easiest method to get his debt paid. In cace, one of the members in the 

company paid all the debt, he has the right to ask the rest of the partners to 

pay him the sum he paid each according to his share in the company.    


